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 التعديلات الجوهرية في الكفالة في التقنين المدني الفرنسي: دراسة في 
المرسوم بقانون رقم 2021 - 1192 تاريخ 15 سبتمبر 2021.

بيµ ماليه)))

تاريخ الاستلام: 25-04-2023              تاريخ القبول: 2023-06-13

ملخص البحث:

بــاًدرَ المشــرع الفرنســي إلــى �عديــل الأحــكاًم التقنينيــة للضماًنــاًت الشــخصية والعينيــة 
بموجــب التقنيــن الصــاًدرَ بتاًرَيــخ 5) ســبتمبر ))0) مكــملاً بذلــك الخـــوة الأولــى التــي بدأهــاً 
فــي عــاًم 006). واســتهدف المشــرع الفرنســي مــن هــذا التعديــل �بســيط الأحــكاًم التقنينيــة المتعلقــة 
باًلضماًنــاًت، و�عزيــز فعاًليتهــاً دون الإخلال باًلتــوازن بيــن حقــوق الأطراف المشــاًرَكة فــي العملية 
التعاًقديــة أي كل مــن الداـــن والمديــن والضاًمــن. وقــد اســتهدف التقنيــن �عديــل الأحــكاًم التقنينيــة 
ــكلية،  ــن الش ــف م ــل، والتخفي ــة الكفي ــز حماًي ــب كتعزي ــن الجوان ــد م ــي العدي ــة ف ــة باًلكفاًل المتعلق

و�كييــف الكفاًلــة، والدفــوع التــي يمكــن أن يســتعملهاً الكفيــل فــي مواجهــة المديــن

يهــدف هــذا البحــث إلــى درَاســة التعــديلات الجوهريــة المهمــة التــي أدرَجهاً المشــرع الفرنســي 
بموجــب التقنيــن الجديــد عــن طريــق عــرض كل �عديــل مهــم ومقاًرَنتــه باًلوضــع التقنينــي الســاًبق 
ــب  ــي لعــرض الجوان ــون الإماًرَا� ــاً يتضمــن البحــث إشــاًرَات للقاًن ــد. كم ــن الجدي ــاًذ التقني ــل نف قب

التــي يختلــف فيهــاً هــذا التقنيــن عــن التقنيــن المدنــي الفرنســي بخصــوص الكفاًلــة

الكلمات الدالة: الكفاًلة، حق التبصير، دفوع الكفيل، �كييف الكفاًلة، التزام التحذير.

كلية القاًنون - جاًمعة عجماًن )عجماًن – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة:

�عــد الكفاًلــة مــن أهــم وســاًـل الضمــاًن إن لــم يكــن أهمهــاً علــى الإطلاق، ففــضلاً عــن 
ــذي يســاًهم  ــة الأمــر ال ــراد والأشــخاًص الاعتباًرَي ــة للأف ــن الســيولة الماًلي ــاًم فــي �أمي دورَهــاً الع
ــة أهميتهــاً فــي  ــة الاـتمــاًن المصرفــي، �جــد الكفاًل ــة، و�ســهيل عملي فــي �عزيــز الحركــة التجاًرَي
جوانــب أخــرى؛ إذ يصعــب علــى الأفــراد والشــركاًت فــي غاًلــب الأحيــاًن �قديــم �أمينــاًت عينيــة 
ــم  ــاً أن �قدي ــة التأســيس، كم ــة وخاًصــة إذا كاًنــت الشــركاًت حديث ــى الســيولة الماًدي للحصــول عل
الكفــاًلات الشــخصية يجعــل مــن الأفــراد والمــدرَاء والمســؤولين عــن هــذه الشــركاًت أكثــر ارَ�باًطــاً 
وحســاً باًلمســؤولية فــي عمليــة الوفــاًء باًلديــون المكفولــة. كمــاً أن الكفاًلــة �ــؤدي دورَا جوهريــاً فــي 
�خفيــض نســب الإفلاس لــدى الشــركاًت، و�وفّــر بشــكل غيــر مباًشــر حماًيــة للنشــاًط الاقتصــاًدي 
فــي الدولــة، ولذلــك فــإن �ـويــر الأحــكاًم القاًنونيــة المتعلقــة باًلكفاًلــة، و�حقيــق الاســتقرارَ القاًنونــي 
فــي هــذا القـــاًع يعــزّز دورَ القاًعــدة القاًنونيــة فــي الجمــع بيــن وظيفتــي حــل المشــكلات الناًشــئة 
ــي وجــذب  ــر الاقتصــاًد الوطن ــق الاســتقرارَ اللازم لتـوي ــي �حقي ــاً ف ــن دورَه ــع، وبي ــي المجتم ف

ــة. الاســتثماًرَات الماًلي

ــب  ــري بموج ــكل جوه ــاًت بش ــون الضماًن ــل قاًن ــى �عدي ــي إل ــرع الفرنس ــاًدرَ المش ــك ب ولذل
التقنيــن الصــاًدرَ فــي 5) ســبتمبر ))0)، مــواصلاً بذلــك سياًســته العاًمــة فــي �عديــل هــذا الجــزء 
مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي التــي بــدأت فــي عــاًم 006) بهــدف جعــل هــذا الجــزء أكثــر وضوحــاً 

وانســجاًماً.

وقــد ســعى المشــرع الفرنســي إلــى �عديــل النصــوص القاًنونيــة المتعلقــة باًلضماًنــاًت العينيــة 
والشــخصية، بعــد أن أصبحــت هــذه النصــوص �تصــف باًلجمــود، وأصبــح مــن الصعوبــة الإحاًطــة 
ـّـت لنصــوص ذات طبيعــة �قنيــة أكثــر مــن كونهــاً قاًنونيــة فــضلاً عــن �وزعهــ  بهــاً وفهمهــاً، و�حو
ــر  ــاًول �وفي ــد �ن ــي ق ــرع الفرنس ــد أن المش ــك نج ــة. ولذل ــن مختلف ــس قواني ــي خم ــل ف ــى الأق عل
الحماًيــة الفعّاًلــة للكفيــل عندمــاً يكــون شــخصاً طبيعيــاً، ووضــع رَؤيــة جديــدة للجــزاء المتر�ــب فــي 
ــدأ التناًســب بيــن إيــرادات الكفيــل الماًليــة ومبلــغ الإلتــزام المضمــون كمــ  حــاًل عــدم احتــرام مب
أقــر التزامــاً جديــدا علــى الداـــن يتعلــق بتحذيــر الكفيــل حــول طبيعــة وقيمــة الالتــزام الــذي ينــوي 

كفاًلتــه.

وقــد حــاًول المشــرع الفرنســي عــن طريــق هــذا التعديــل �وضيــح العديــد مــن المفاًهيــم المتعلقة 
باًلكفاًلــة والتأمينــاًت العينيــة عمومــاً لإضفــاًء المزيــد مــن الدقــة علــى الأحــكاًم القاًنونيــة المتعلقــة 
بهــذه الموضوعــاًت كمــاً قــاًم بنقــل العديــد مــن الاجتهــاًدات القضاًـيــة وحولهــاً لأحــكاًم قاًنونيــة فــي 
التقنيــن المدنــي الفرنســي فواصــل بذلــك التوجّــه الجديــد فــي التشــريع الفرنســي فــي �عديــل القاًنــون 

المدنــي ليصبــح القاًنــون الفرنســي أكثــر جاًذبيــة وقبــولاً فــي التعــاًملات الماًليــة الدوليــة.
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ــذ  ــث ه ــدف �حدي ــنة 006) به ــدأت س ــد ب ــوص ق ــذه النص ــل ه ــى �عدي ــاًدرَة إل ــت المب وكاًن
التقنيــن بمــاً يجعلــه قــاًدرَا علــى �حقيــق الأمــن القاًنونــي، والانســجاًم مــع التـــورَات الاقتصاًديــة 
ــرع  ــاًت المش ــم �ـلع ــه رَغ ــو من ــر المرج ــل الأم ــذا التعدي ــق ه ــم يحق )Grimaldi (005(، ول

ــن. ــذا التقني ــي ه ــث جوهــري ف ــق �حدي ــى �حقي الفرنســي إل

ويمكــن القــول إنــه وبســبب التفويــض المقيــد الــذي حصلــت عليــه الحكومــة مــن قبــل البرلمــاًن 
الفرنســي فيمــاً يتعلــق باًلتقنيــن المتعلــق باًلضماًنــاًت العينيــة بتاًرَيــخ 6) يوليــو 005) والمســمى 
ــي  ــة الت ــاً اللجن ــي أوصــت به ــديلات الت ــة التع ــراء كاًف ــم إج ــم يت ــث الاقتصــاًد(، فل ــة و�حدي )الثق
�ولـّـت التحضيــر لهــذه التعــديلات برـاًســة البروفيســورَ ميشــيل جريماًلــدي ولذلــك بقــي هــذا العمــل 
ــذ  ــاًم ه ــن الواجــب إ�م ــد كاًن م ــه فق ــط وعلي ــة فق ــاًت العيني ــى الضماًن ــه اقتصــر عل منقوصــاًً لأن

العمــل.

وضعــت اللجنــة التــي يرأســهاً البروفيســورَ ميشــيل غريماًلــدي مشــروعاًً أوليــاًً لتعديــل قاًنــون 
ــاًم  ــي ع ــي ف ــاًق العلن ــاًورَات ذات النـ ــن المش ــرة م ــد فت ــاًت )Grimaldi (0(7(. وبع الضماًن
9)0) حضــرت وزارَة العــدل مشــروعاًً للتعــديلات المقترحــة �ــم الإعلان عنــه فــي 8) ديســمبر 

ــخ )3  ــى �اًرَي ــد مــن المشــاًورَات والنقاًشــاًت حــول هــذا المشــروع حت ــد جــرت العدي 0)0)، وق

يناًيــر))0)، قبــل أن يتــم اعتمــاًده النهاًـــي بموجــب القاًنــون رَقــم )9))-))0)، فــي 5) ســبتمبر 
))0). وجــرى نشــر هــذا المرســوم فــي الجريــدة الرســمية فــي 6) ســبتمبر))0) ودخــل حيــز 

التنفيــذ فــي ) يناًيــر ))0).

أهمية البحث:

أنجــز المشــرع الفرنســي �عــديلاً جديــدا فــي التقنيــن المدنــي يتعلــق باًلتأمينــاًت العينيــة 
ــي  ــه ف ــي �نظم ــة الت ــواد القاًنوني ــوزعّ الم ــل، وباًلنظــر لت ــذا التعدي ــج عــن ه ــد نت والشــخصية، وق
مختلــف القوانيــن، إلــى إلغــاًء واســتحداث العديــد مــن النصــوص القاًنونيــة فــي مختلــف التقنينــاًت 
الســاًرَية فــي القاًنــون الفرنســي علــى اعتبــاًرَ أن هــذا التعديــل لــم يقتصــر علــى التقنيــن المدنــي فقــط 
ــي،  بــل شــمل أيضــاً أحكاًمــاً فــي التقنيــن التجــاًرَي، و�قنيــن الاســتهلاك، والتقنيــن النقــدي والماًل
ــاً إن  ــري. كم ــذ الجب ــة باًلتنفي ــكاًم المتعلق ــك الأح ــاًص �ل ــكل خ ــة وبش ــراءات المدني ــن الإج و�قني
التعديــل شــمل بد رَجــة أقــل العديــد مــن القوانيــن الأخــرى التــي �تضمــن بعــض الأحــكاًم المتعلقــة 
باًلتأمينــاًت العينيــة والشــخصية بغــرض �وحيــد الأحــكاًم القاًنونيــة في هــذا الصدد و�حقيق الانســجاًم 
المـلــوب فيمــاً بينهــاً. ولذلــك نعتقــد أنــه مــن الضــرورَي التعــرف علــى هــذه التعــديلات والتغيـّـرات 
الحاًصلــة فــي مختلــف القوانيــن. وبشــكل خــاًص مــن حيــث اســتحداث بعــض النصــوص القاًنونيــة 
وإلغــاًء البعــض الآخــر. كمــاً أنّ أهميــة هــذا البحــث �تمثــل أيضــاً فــي الجوانــب الموضوعيــة التــي 
ــر،  ــد، وواجــب التحذي ــة بخــط الي ــد نظــاًم الإشــعاًرَات المكتوب ــاً ولا ســيماً مــن خلال �وحي �ناًوله
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والجــزاء القاًنونــي المتر�ــب علــى عــدم احتــرام خصيصــة التناًســب بيــن إمكاًنيــاًت الكفيــل الماًليــة 
ومبلــغ الديــن؛ لأن هــذه التعــديلات أســفرت عــن إعــاًدة �شــكيل بعــض الأحــكاًم التــي اســتقرت فــي 
ــاً أنــه مــن الأهميــة بمــكاًن أن يـلــع عليهــ  التعاًمــل القاًنونــي فــي فرنســاً لســنوات طويلــة فوجدن

الباًحثــون أصحــاًب الاهتمــاًم بهــذا الشــأن.

أهداف، واشكالية البحث:

ــة، وبشــكل  ــة باًلكفاًل ــى التعــديلات الرـيســية المتعلق ــز عل ســنحاًول فــي هــذه الدرَاســة التركي
خــاًص مــاً يتعلــق بحماًيــة الكفيــل الشــخصي، وإعــاًدة إدرَاج كاًفــة الأحــكاًم المتعلقــة باًلكفاًلــة فــي 
نصــوص التقنيــن المدنــي بعــد أن كاًنــت مبعثــرة فــي أكثــر مــن نــص قاًنونــي. وعليــه فيمكــن القــول 
بــأني اشــكاًلية البحــث �تمثــل فــي إبــراز جوانــب الضعــف التــي قــاًم المشــرع الفرنســي باًلالتفــاًت 
إليهــاً، وأوجــد الحلــول المناًســبة المتفقــة عمومــاًً مــع �وجهــاًت الاجتهاًد القضاًـــي الفرنســي، وإبراز 
بعــض الجوانــب التــي يختلــف فيهــاً التقنيــن الفرنســي عــن التقنيــن الإماًرَا�ــي ليتمكــن القــاًرَئ مــن 
�قييــم مــدى إمكاًنيــة الاســتفاًدة مــن هــذه التعــديلات فــي التقنيــن الإماًرَا�ــي وفيمــاً إذا كاًنــت الثغــرات 

والمشــكلات التــي يعاًنــي منهــاً التقنيــن الفرنســي موجــودة أيضــاًً فــي التقنيــن الإماًرَا�ــي.

منهج البحث:

ســنقوم بدرَاســة موضــوع البحــث باً�بــاًع المنهــج التحليلــي بغــرض �قديــم التعــديلات الجديــدة 
ــديلات  ــذه التع ــررَات ه ــح مب ــة و�وضي ــي الفرنســي بخصــوص الكفاًل ــن المدن ــي التقني ــوارَدة ف ال
و�حليــل هــذه التعــديلات فــي ضــوء الأحــكاًم التقنينيــة الســاًبقة قبــل هــذا التعديــل. كمــاً ســنلجأ إلــى 
ــون  ــي قاًن ــة ف ــاً الكفاًل ــف فيه ــي �ختل ــب الت ــاًن الجوان ــة لبي ــو الحاًج ــاً �دع ــاًرَن عندم ــج المق المنه
المعــاًملات المدنيــة عــن الكفاًلــة فــي التقنيــن المدنــي الفرنســي وذلــك لبيــاًن الاختلافــاًت الجوهريــة 
بيــن التقنينيــن، وإبــراز الجوانــب التــي قــاًم المشــرع الفرنســي بإضاًفتهــاً أو �عديلهــاً لعلهــاً �كــون 
معينــاًً للباًحثيــن وللمشــرع الإماًرَا�ــي عندمــاً يقــررَ مســتقبلاً النظــر فــي الأحــكاًم التقنينيــة للكفاًلــة 

فــي التقنيــن الإماًرَا�ــي.

مخطط البحث:

لتقديــم بحثتنــاً ســنقوم بتقســمه إلــى مـلبيــن رَـيســين بحيــث نــدرَس فــي الأول منهمــاً التعديلات 
المتعلقــة باًنعقــاًد الكفاًلــة، ثــم نــدرَس فــي المـلــب الثاًنــي التعــديلات المتعلقــة بآثــاًرَ الكفاًلة
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المطلب الأول: التعديلات المتعلقة بانعقاد الكفالة:

لقــد بقيــت المــواد الاثنتــاًن والثلاثــون المكرّســة فــي التقنيــن المدنــي الفرنســي للكفاًلــة منــذ ســنة 
804) بــدون أي �عــديلات قاًنونيــة �تذكــر رَغــم أني الواقــع العملــي قــد شــهد �قلبــاًت جذرَيــة أظهــرت 

بشــكل واضــح الثغــرات التقنينيــة العديــدة فــي التقنيــن المدنــي بهــذا الصــدد. وكاًنــت المــواد القديمــة 
مــن 88)) إلــى 0)3) مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي �نظّــم أحــكاًم الكفاًلــة قبــل �عديلهــاً بموجــب 
ــة  ــض الفرنســية بخصــوص الكفاًل ــة النق ــك نجــد أني أحــكاًم محكم المرســوم محــل الدرَاســة. ولذل
ــن  ــة ع ــوص التقنيني ــز النص ــاًرَ عج ــي إظه ــاًً ف ــر، وأديت دورَاً جوهري ــكل كبي ــت بش ــد �ضخّم ق
�وفيــر الاســتقرارَ التقنينــي اللازم للمشــكلات العمليــة المتعلقــة باًلكفاًلــة. وقــد ظهــر دورَ الاجتهــاًد 
القضاًـــي الفرنســي بشــكل رَـيســي فــي الإشــكاًلياًت المتعلقــة بكفاًلــة الديــون المســتقبلية، والشــكلياًت 
الهاًدفــة لحماًيــة الكفيــل، والتأكــد مــن أنّ التزامــه كاًن بموجــب إرَادة متبصّــرة وواعيــة. ســنقوم فــي 
ــة )الفــرع الأول(،  ــاًد الكفاًل هــذا المـلــب بدرَاســة التعــديلات المتعلقــة بتخفيــف الشــكلية فــي انعق
والتعــديلات المتعلقــة بتعزيــز التــزام التبصيــر فــي الكفاًلــة )الفــرع الثاًنــي(، والتعــديلات المتعلقــة 

بتكييــف الكفاًلــة )الفــرع الثاًلــث)

الفرع الأول: التعديلات المتعلقة بتخفيف الشكلية في انعقاد الكفالة:

لقــد كــرّس المشــرع عــدداً مــن الاجتهــاًدات القضاًـيــة المســتقرة فــي التشــريع الفرنســي 
ــاً  ــة المســتهلك وفيم ــون حماًي ــاً إنّ قاًن ــخ )3 ديســمبر 989)، كم ــن الصــاًدرَ بتاًرَي بموجــب التقني
يتعلــق باًلقــروض الاســتهلاكية فــرض بعــض القواعــد الشــكلية لحماًيــة الكفيــل فــي المــواد القديمــة 
منــه L.3(4-(5 إلــى L.3(4-(8 قبــل أن يتــم �عديلهــاً بموجــب المرســوم الجديــد محــل الدرَاســة، 
وفــرض أيضــاًً بعــض القواعــد الموضوعيــة كتحديــد نـــاًق التــزام الكفيــل، وفــرض التــزام 

(Vion (990( التبصيــر الإجبــاًرَي علــى المؤسســاًت الماًليــة، والتــزام التحقــق مــن ملاءة الكفيــل

ــم فــي المــاًدة 3)  ثــم جــاًء التقنيــن الصــاًدرَ بتاًرَيــخ )) يوليــو 994)والمتعلــق باًلســكن، فنظّ
منــه، مــن حيــث الشــكل ومــن حيــث الموضــوع، كفاًلــة الالتزامــاًت المتر�بــة عــن عقــد الإيجــاًرَ 
ــخ ) أغســـس  ــن الصــاًدرَ بتاًرَي ــاً إنّ التقني ــط. كم ــرض مختل ــكن أو لغ ــرض الس المخصــص لغ

ــة الكــفلاء عندمــاً يكونــون أشــخاًص طبيعييــن ــد مــن وســاًـل حماًي ــم العدي ــاًم بتعمي 003) ق

و�جــد حركــة التشــريعاًت المتلاحقــة بخصــوص الكفاًلــة �بريرهــاً فــي التعــاًرَض بيــن الحاًجــة 
الملحــة للاـتمــاًن المصرفــي وبيــن الحاًجــة لحماًيــة الكفيــل فــي مواجهــة خـــورَة الالتــزام الــذي 
ــي  ــاًهل ف ــح فاًلتس ــذه المصاًل ــن ه ــم بي ــوازن الملاـ ــاًد الت ــكاًن إيج ــة بم ــن الصعوب ــه، فم ــد ب يتعه
ــد  ــاً �عتم ــاًل لأنه ــة الأعم ــة حرك ــى عرقل ــيؤدي إل ــة س ــي الكفاًل ــة ف ــة المـلوب ــاًت التقنيني المتـلب
باًلدرَجــة الأولــى علــى الاـتمــاًن المصرفــي وقــد يــؤدي ذلــك إلــى اشــتراط ضماًنــاًت أكثــر �شــدداً 

(Aynès, Crocq and Aynès (0(((
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ــة بســبب غمــوض  ــة موضوعــاًً أساًســياًً للنزاعــاًت القضاًـي ــرة طويل ــة ولفت ــت الكفاًل ــد كاًن لق
أحكاًمهــاً، وجمودهــاً، وعــدم قدرَ�هــاً علــى �حقيــق الاســتقرارَ التقنينــي. ولذلــك ســعى هــذا التعديــل 
إلــى �وحيــد النظــاًم التقنينــي للكفاًلــة، وقــدم �عريفــاًً للكفاًلــة فــي المــاًدة 88)) الجديــدة مــن التقنيــن 
المدنــي، وأورَد المشــرع هــذا التعريــف فــي القســم الأول مــن الفصــل الأول المخصــص لهــاً، �حــت 

مســمى الضماًنــاًت الشــخصية، بعنــوان "الأحــكاًم العاًمــة"

وإذا كاًن التقنيــن المدنــي، قبــل هــذا التعديــل، لا يقــدّم أي �عريــف للكفاًلــة، فــإن هــذا التعديــل 
محــل الدرَاســة عــرّف الكفاًلــة بأنهــاً العقــد الــذي يقــوم الكفيــل بموجبــه باًلالتــزام نحــو الداـــن بســداد 
ــد �نشــأ  ــة ق ــأني الكفاًل ــر فــي ســداده، ويضيــف المشــرع ب ــن فــي حــاًل فشــل هــذا الأخي ــن المدي دي
بنــاًءً علــى طلــب المديــن، أو بــدون طلــب منــه، أو حتــى بــدون علمــه. ويحــدد المشــرع فــي المــاًدة 
89)) متــى �كــون الكفاًلــة ا�فاًقيــة، أو قاًنونيــة، أو قضاًـيــة، كمــاً إنّ هــذه الكفاًلــة قــد �كــون بموجــب 

المــاًدة 90)) �ضاًمنيــة بحيــث يمكــن للداـــن الرجــوع علــى الكفيــل مباًشــرة دون المــرورَ باًلمديــن 
الأصلــي، أو بســيـة بحيــث يلتــزم الكفيــل باًلرجــوع أولاً علــى المديــن ثــم باًلرجــوع علــى الكفيــل 
فــي حــاًل عــدم قــدرَة المديــن علــى ســداد ديونــه. ومــن حيــث المبــدأ كل كفاًلــة هــي كفاًلــة بســيـة 
فــي التقنيــن المدنــي الفرنســي، وهــي الكفاًلــة التــي يســتفيد منهــاً الكفيــل مــن وســيلتين لتأخيــر �نفيــذ 
التزامــه أو لتخفيفــه، و�تمثــل هاً�ــاًن الوســيلتاًن فــي حــق التجريــد وحــق التجزـــة الأمــر الــذي يعنــي 
بــأني الداـــن لا يســتـيع الرجــوع علــى الكفيــل قبــل الرجــوع علــى المديــن فلا بــدي أن يكــون المديــن 
ــة  ــة التضاًمني ــل أمــاً الكفاًل ــى الكفي ــه حتــى يتمكــن الداـــن مــن العــودة عل عاًجــزاً عــن ســداد ديون
فهــي الكفاًلــة التــي يتــم بموجبهــاً اســتبعاًد حقــي التجريــد والتجزـــة بحيــث يســتـيع الداـــن العــودة 

مباًشــرة علــى الكفيــل دون ضــرورَة المــرورَ باًلمديــن بدايــةً

ــي  ــة الإماًرَا� ــاًملات المدني ــون المع ــن قاًن ــاًدة 056) م ــى أني الم ــذا الإطــاًرَ نشــير إل ــي ه وف
ــذ التزامــه. ــي �نفي ــن ف ــى ذمــة مدي ــل إل ــة بأنهــاً ضــم ذمــة شــخص هــو الكفي �عــرّف الكفاًل

لقــد ا�جــه المرســوم محــل الدرَاســة نحــو �عزيــز حماًية الكفيــل عندماً يكــون شــخصاًً طبيعياًً من 
لقــى علــى الداـــن دون الإفــراط فــي الشــكلياًت الســاًبقة المفروضــة  خلال �عزيــز التــزام التحذيــر المت

لــم يكــن التــزام الكفيــل صحيحــاًً، قبــل أن يدخــل المرســوم الجديــد حيــز التنفيــذ، إلا إذا كاًن الســند 
ــر  ــة أكث ــة خـي ــيـة، وكتاًب ــة البس ــبة للكفاًل ــددة باًلنس ــة مح ــة خـي ــن كتاًب ــة يتضم ــئ للكفاًل نش المت
صرامــة بخــط اليــد للكفاًلــة التضاًمنيــة. ففــي حاًلــة الكفاًلــة البســيـة كاًنــت المــاًدة )-)L. 33 مــن 
قاًنــون حماًيــة المســتهلك �حــدد الصيغــة الكتاًبيــة التاًليــة: "بتعييــن نفســي كفــيلاً لـــ X، فــي حــدود 
مبلــغ )...( والــذي يغـــي ســداد أصــل الديــن والفاًـــدة، وعنــد الاقتضــاًء، الغرامــاًت أو فاًـــدة الســداد 
قــرض المباًلــغ المســتحقة لــه مــن إيرادا�ــي وأصولــي  المتأخــر ولمــدة )...(، أ�عهــد بــأن أوفــي المت
 L. 33(-( ــة التضاًمنيــة كاًنــت المــاًدة ــة الكفاًل ــم يقــم X باًلوفــاًء بنفســه ". وفــي حاًل الماًليــة إذا ل
ـــلان التزامــه، أن يســبق  ــة ب ــاًً، و�حــت طاًـل ــاً يكــون شــخصاًً طبيعي ــل عندم ــى الكفي �فــرض عل



 التعديلات الجوهرية في الكفالة في التقن� المد� الفرنسي: دراسة في المرسوم بقانون رقم 1192-2021 تاريخ 15 سبتمبر 2021.  

(499 - 474)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4803

�وقيعــه باًلبيــاًن التاًلــي المكتــوب بخــط اليــد، و�تمثــل هــذه الصيغــة الكتاًبيــة فيمــاً يلــي: "متنــاًزلاً 
عــن ميــزة التجريــد المحــددة فــي المــاًدة 98)) مــن التقنيــن المدنــي، ومتضاًمنــاًً مــع "س"، أ�عهــد 

باًلوفــاًء للداـــن مــن دون أن يكــون مــن حقــي مـاًلبتــه باًلرجــوع أولاً علــى " س "

ــت  ــي كاًن ــن الشــكلياًت الســاًبقة الت ــف م ــى مظاًهــر التخفي ــه �تجل ــول بأن ــن الق ــي فيمك وباًلتاًل
ــد مــن قبــل  ــة بخــط الي ــة فــي اســتبعاًد المشــرع الفرنســي للإشــاًرَة المكتوب ــة لإنشــاًء الكفاًل مـلوب
الكفيــل، والتــي كاًن يفرضهــاً كل مــن التقنيــن المدنــي وقاًنــون حماًيــة المســتهلك. وإذا كاًنــت 
المــاًدة الجديــدة 97)) مــن التقنيــن المدنــي �ســتمر فــي اشــتراط وجودهــاً، فإنهــاً لــم �عــد مـلوبــة 
باًلصرامــة التــي كاًنــت ســاًبقاًً، إذ كاًن إغفــاًل أي جزـيــة فــي الصيغــة المكتوبــة �ــؤدي إلــى فقــدان 

(Avena-Robardet (0(3( ًالكفاًلــة لفعاًليتهــا

ويمكــن القــول إن المشــرع الفرنســي قــد اســتلهم هــذا التعديــل مــن قاًنــون �حســين العلاقــاًت 
الإيجاًرَيــة المتســمى ELAN رَقــم 8)0) - ))0) المــؤرَخ 3) نوفمبــر 8)0) والــذي جــاًء 
ــع  ــى أن يوقّ ــة عل ــاًدة المعدّل ــذه الم ــص ه ــو 989). و�ن ــون 6 يولي ــن قاًن ــاًدة )-)) م ــل الم لتعدي
الشــخص الـبيعــي الــذي يقــوم بــدورَ الكفيــل علــى ســند الكفاًلــة الــذي يبيــن بــدل الإيجــاًرَ، وشــروط 
ــى  ــدل عل ــد الإيجــاًرَ، فــضلاً عــن إشــاًرَة صريحــة لا لبــس فيهــاً � ــه كمــاً ورَدت فــي عق مراجعت

ــذي يتعاًقــد عليــه. معرفــة الكفيــل بـبيعــة ومــدى الالتــزام ال

وبنــاًء علــى ذلــك وضمــن الســياًق نفســه فــإني المــاًدة الجديــدة 97)) مــن التقنين المدنــي �تـلب 
مــن الكفيــل )الشــخص الـبيعــي( أن يشــير بدقــة كاًفيــة، �حــت طاًـلــة البـــلان، إلــى طبيعــة ونـــاًق 
التزامــه. وفــي هــذا الصــدد، يتوّجــب أيضــاًً �حديــد هويــة المســتفيدين مــن الكفاًلــة، ومبلــغ الالتــزام، 
الأصلــي وملحقاً�ــه معبــراً عنــه باًلحــروف والأرَقــاًم فــي حيــن أنّ محكمــة النقــض الفرنســية كاًنــت 
�كتفــي باًلإشــاًرَة العدديــة فقــط لمبلــغ الالتــزام. وفــي حــاًل وجــود اخــتلاف بيــن الأرَقــاًم العدديــة 
والمكتوبــة فــإني العبــرة �كــون باًلأرَقــاًم المكتوبــة، ويجــب أن يتضمــن ســند الكفاًلــة أيضــاًً فــي حــاًل 
الاقتضــاًء بــأن الكفيــل يقــر بأنــه لا يمكنــه أن يشــترط علــى الداـــن بوجــوب مقاًضــاًة المديــن أولاً، 
أو بتجزـــة مـاًلباً�ــه بيــن الكــفلاء فــي حــاًل �عددهــم. وفــي حــاًل عــدم �وافــر مثــل هــذا الحكــم فــي 

ســند الكفاًلــة فيمكــن للكفيــل أن يحتــج �جــاًه الداـــن باًلتجريــد والتجزـــة

ــد أني  ــي نج ــي الفرنس ــن المدن ــي التقني ــاًبقة ف ــدة باًلنصــوص الس ــاً النصــوص الجدي وإذا قاًرَن
�حديــد مــدة التــزام الكفيــل لــم �عــد مــن قبيــل التفاًصيــل المـلوبــة التــي كاًن يتر�ــب علــى إغفاًلهــاً 
اعتبــاًرَ الكفاًلــة باًطلــة بـلانــاًً نســبياًً. والأمــر نفســه ينـبــق علــى العبــاًرَة التــي كاًن مــن الواجــب 
إيرادهــاً فــي ســند الكفاًلــة والتــي كاًنــت �نــص علــى أن الكفيــل يكــون ضاًمنــاًً بأموالــه وبإيرادا�ــه 

الماًليــة �جــاًه الداـــن فــي حــاًل عــدم قــدرَة المديــن علــى الوفــاًء بدينــه
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و�شــير المــاًدة 307) مــن التقنيــن المدنــي علــى أني الدعــوى التــي يمكــن أن يلجــأ إليهــاً الداـــن 
ضــد الكفيــل لا يمكــن أن �ــؤدي إلــى حرماًنــه مــن الحــد الأدنــى لمصــاًدرَ الدخــل المذكــورَة فــي 
ــوص  ــى النص ــي ألغ ــرع الفرنس ــاً إنّ المش ــتهلك. كم ــة المس ــون حماًي ــن قاًن ــاًدة )-)L. 73 م الم
التقنينيــة التــي كاًنــت �عتبــر كفاًلــة الشــخص الـبيعــي للمهنــي باًطلــة عندمــاً لا �كــون محــددة بمبلــغ 
محــدد، فأصبحــت هــذه الكفاًلــة صحيحــة حتــى لــو لــم �كــن محــددة بمبلــغ معيــن وبنــاًء علــى هــذا 
ــة  ــون حماًي ــن قاًن ــن L. 33(-3 et L. 343-3 م ــي الماًد�ي ــرع الفرنس ــى المش ــد ألغ ــل فق التعدي

المســتهلك

ولذلــك وباًعتبــاًرَ أني المشــرع لــم يفــرض صيغــة محــددة فيجــب علــى أطــراف العلا قــة 
التعاًقديــة إيلاء الاهتمــاًم اللازم لصياًغــة عبــاًرَات العقــد، وفــي حــاًل وجــود أي خلاف علــى طبيعــة 

ــة ونـاًقهــاً فســيعود لقاًضــي الموضــوع مســألة �قديــر مــاً يتفهــم مــن الصياًغــة. الكفاًل

و�تعفــى ســندات الكفاًلــة مــن الإشــاًرَة بخــط اليــد المشــاًرَ إليهــاً ســاًبقاًً ســواء قــد �ــم إنشــاًؤهاً 
ــن  ــة، وم ــة التعاًقدي ــراف العلاق ــن أط ــع م وقّ ــي مت ــند عرف ــب س ــمي أو بموج ــند رَس ــب س بموج
قبــل المحاًمــي. وباًعتبــاًرَ أنّ هــذه الإشــاًرَة المكتوبــة لــم �عــد مـلوبــة قاًنونــاًً فيمكــن إذاً وضعهــاً 
الكترونيــاًً بحيــث �تنتــج آثرهــاً إذا �بيـّـن أن ظــروف وضــع الصيغــة �ــدل بشــكل قاًطــع علــى أنــه لا 
يمكــن أن �كــون قــد وتضعــت إلا مــن قبــل الكفيــل أو وكيلــه وفقــاًً لنــص الفقــرة الثاًنيــة مــن المــاًدة 

ــي ــن المدن 74)) مــن التقني

ــهم  ــي سيس ــي الفرنس ــن المدن ــي التقني ــر ف ــذرَي أخ ــورَ ج ــى �ـ ــاًرَة إل ــاًً الإش ــن أيض ويمك
بشــكل كبيــر فــي �عزيــز اســتعماًل التقنيــن الفرنســي مــن قبــل المؤسســاًت الدوليــة بحســب التقريــر 
قــدم لرـيــس الجمهورَيــة الفرنســية، ويتمثّــل هــذا التـــورَ فــي أنّ إنشــاًء  المصاًحــب للمرســوم والمت
ــة  ــة الإلكتروني ــن الكتاًب ــاًواة بي ــدأ المس ــن مب ــتثناًءً م ــد اس ــم �ع ــخصية ل ــة والش ــاًت العيني الضماًن
والكتاًبــة الورَقيــة؛ ومــن ثـَـمي أصبــح ممكنــاًً إنشــاًء الضماًنــاًت العينيــة والشــخصية ورَقيــاًً أو 

ــاًً. الكتروني

ــي  ــن المدن ــن التقني ــاًدة 75)) م ــص الم ــل ن ــريعي �عدي ــورَ التش ــذا التـ ــج ه ــن نتاًـ وكاًن م
الفرنســي، فبعــد أن ســاًوت المــاًدة 74)) بيــن الكتاًبــة الإلكترونيــة والكتاًبــة الورَقيــة عندمــاً �كــون 
الكتاًبــة مـلوبــة بموجــب ســند رَســمي فيكــون لهمــاً نفــس القيمــة التقنينيــة فــي الإثبــاًت، وعندمــاً 
يكــون انشــاًء الالتــزام مشــروطاًً بوضــع كتاًبــة بخــط اليــد علــى الســند فيمكــن اســتيفاًء هــذا الشــرط 
ــر، المســاًـل  ــل الأخي ــاًً، أصبحــت المــاًدة 75)) �ســتثني مــن هــذه المســاًواة، بعــد التعدي الكتروني
نشــأة بموجــب ســند عرفــي. وقــد كاًنــت هــذه المــاًدة قبــل  المتعلقــة باًلأحــوال الشــخصية والإرَث المت
نشــأة بســند عرفــي مــن إمكاًنيــة إنشــاًـهاً  �عديلهــاً �ســتثني أيضــاًً الضماًنــاًت الشــخصية والعينيــة المت

باًلكتاًبــة الإلكترونيــة
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فاًلكفاًلــة باًعتباًرَهــاً عقــداً ملزمــاًً لجاًنــب واحــد �نشــأ غاًلبــاًً بموجــب ســند عرفــي، ففــي ظــل 
ــأة  نش ــخصية المت ــة والش ــاًت العيني ــت الضماًن ــي كاًن ــل الحاًل ــل التعدي ــي قب ــي الفرنس ــن المدن التقني
ــة، غيــر ممكــن إنشــاًؤهاً بـريــق الكترونــي إلا  ــةً كاًنــت أم مدني ــة، �جاًرَي بموجــب ســندات عرفي
ــد فأصبــح هــذا الاســتثناًء  إذا أجريــت مــن قبــل شــخص لحاًجــاًت مهنتــه. أمــاً بعــد التعديــل الجدي

ــي نشــأة بموجــب ســند عرف ــة باًلأحــوال الشــخصية والإرَث المت ــى المســاًـل المتعلق يقتصــر عل

الفرع الثاني: التعديلات المتعلقة بتعزيز التزام التبصير في الكفالة:

مــن حيــث المبــدأ لا يلتــزم الداـــن �جــاًه الكفيــل بــأي واجبــاًت مــن قبيــل النصــح أو التحذيــر، 
ــي بعــض  ــي ف ــن المهن ــب مــن الداـ ل ــولاً أن يتـ ــح مقب ــة أصب لكــن وبعــد �ـــوّرَ المعــاًملات الماًلي
الظــروف أن يقــوم بهــذا الواجــب لا بــل أصبــح يعتبــر أنــه ير�كــب خـــأ إذا لــم يقــم بتحذيــر الكفيــل 
حــول خـــورَة الالتــزام الــذي يتقــدم عليــه. وقــد بــدأ هــذا النــوع مــن الالتزامــاًت باًلظهــورَ �درَيجيــاًً 
عــن طريــق الاجتهــاًدات القضاًـيــة علــى شــكل التــزام أخلاقــي لــم يكــن يكفــي فيــه أن يكتفــي الداـــن 
المر�هــن بوضــع شــرط ذي طبيعــة عاًمــة مجــردة يتضمــن �صريحــاًً بأنــه قــد �ــم �حذيــر الكفيــل 

)Malherbe (0(4) إلــى أن جــاًء المرســوم الحاًلــي وجعلــه التزامــاًً قاًنونيــاًً

فــي المرحلــة التــي ســبقت المرســوم الحاًلــي، بــدأ الاجتهــاًد القضاًـــي بفــرض التــزام باًلتحذيــر 
علــى عاً�ــق الداـــن المهنــي لمصلحــة الكفيــل غيــر المتبصّــر الــذي عرفتــه الاجتهــاًدات القضاًـيــة 
بأنــه الشــخص الــذي يوقعــه التزامــه فــي حاًلــة مــن الاســتدانة المفرطــة. كمــاً اســتفاًد المقترضــون 
ــى  ــت إل ــي �حول ــة الت ــاًدات القضاًـي ــزام بموجــب الاجته ــذا الالت ــن ه ــن أيضــاًً م ــر المتبصري غي
ــق  ــاً يتعل ــتهلك فيم ــة المس ــون حماًي ــن قاًن ــاً م ــاً بعده ــاًدة L. 3((-(4 وم ــي الم ــي ف ــزام قاًنون الت
باًلقــروض الاســتهلاكية، والمــاًدة ))-L. 3(3 ومــاً بعدهــاً مــن قاًنــون حماًيــة المســتهلك باًلنســبة 
ــل هــذا الالتــزام فــي �بصيــر الكفيــل حــول الخـــر الماًلــي الــذي يتقــدم  للقــروض العقاًرَيــة. ويتمثّ
ــه التــزام خــاًص فــعلاً باًلكفيــل وبوســاًـل مكاًفحــة الاســتدانة  ــة أي إن ــه الماًلي ــه باًلنظــر لقدرَا� علي
المفرطــة. وقــد كاًن الاجتهــاًد القضاًـــي الفرنســي ير�ــب مســؤولية الداـــن المهنــي التعاًقديــة علــى 
ــل هــذا الضــررَ  ــر المتبصــر ويتمثّ ــل غي ــاًً الحــق الضــررَ باًلكفي ــه ارَ�كــب خـــأ �عاًقدي أســاًس أن
بتفويــت الفرصــة علــى الكفيــل بتجنــب هــذه الكفاًلــة لــو �ــم فــعلاً �حذيــره بــأن مــوارَده الماًليــة لا 

�تناًســب مــع مبلــغ الديــن، ويقــع عــبء احتــرام هــذا الواجــب علــى المهنــي نفســه

أمــاً بعــد المرســوم الجديــد محــل الدرَاســة فقــد أصبحــت المــاًدة 99)) الجديــدة مــن التقنيــن 
المدنــي �نــص علــى أنــه يتوجــب علــى الداـــن )المهنــي المحتــرف( أن يحتــرم التــزام �حذيــر الكفيــل 
)الشــخص الـبيعــي( عندمــاً يكــون التــزام المديــن غيــر متناًســب مــع قدرَا�ــه الماًليــة. وفــي حــاًل 
عــدم قيــاًم المهنــي المحتــرف بواجبــه بتحذيــر الكفيــل فإنــه يفقــد حقــه فــي الرجــوع علــى الكفيــل 
بحــدود الخســاًـر التــي �عــرض لهــاً هــذا الأخيــر. والملاحــظ مــن التعاًبيــر المســتعملة فــي نــص 



بي� ماليه (474 - 499)

483 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

المــاًدة الســاًبقة هــو �وســيع المشــرع لنـــاًق الكــفلاء المســتفيدين مــن هــذا الواجــب فلــم يعــد الأمــر 
يقتصــر علــى الكفيــل غيــر المتبصّــر بــل أصبــح يشــمل جميــع الكــفلاء

لقــى علــى عاً�ــق المهنــي المحتــرف فــي �حذيــر أو إنــذارَ الكفيــل عندمــاً يكــون  إني الواجــب المت
شــخصاًً طبيعيــاًً، بموجــب نــص المــاًدة 99)) مــن التقنيــن المدنــي، لــه غــرض مــزدوج، إذ يعتبــر 
الكفيــل صاًحــب حــق فــي هــذا التحذيــر لســببين: أني للكفيــل الحــق فــي �قديــر قدرَ�ــه الماًليــة علــى 
ــي  ــه الحــق ف ــون ل ــي أن يك ــن الـبيع ــمي م ــن ثَ ــن؛ وم ــة المدي ــزام بكفاًل ــه الالت الســداد لحظــة قبول
ــم  التعــرف علــى وضعــه الماًلــي فــي هــذه اللحظــة، وللكفيــل الحــق أيضــاًً فــي هــذا التحذيــر ليعل
فيمــاً إذا كاًن القــرض الــذي �عاًقــد عليــه المديــن مبــررَاً وغيــر مباًلــغ فيــه باًلنظــر لوضــع المديــن 
ــك  ــه )Albiges (0(7(. ولذل ــم مســبق بنـــاًق التزام ــى عل ــل عل ــمي يكــون الكفي ــي؛ ومــن ثَ الماًل
فقــد اغتنــم المشــرع الفرنســي الفرصــة ليعيــد �شــكيل التزامــاًت المهنــي المحتــرف ولا ســيماً مــن 
ــة بهــذا الخصــوص كاًنــت  ــه خاًصــةً وأني الاجتهــاًدات القضاًـي ــر علي ــزام التحذي حيــث فــرض الت

متعاًرَضــة وغاًمضــة و�حتــاًج الكثيــر مــن الوضــوح.

أوجــب المشــرع الفرنســي أيضــاًً بموجــب التعديــل الجديــد وفــي المــاًدة الجديــدة 300) مــن 
ــن مهنــي محتــرف  ــة المقدمــة مــن شــخصٍ طبيعــي لمصلحــة داـ ــن المدنــي أن �كــون الكفاًل التقني
ــل  ــة. ولتفعي ــاًد هــذه الكفاًل ــة فــي لحظــة انعق ــه الماًلي ــل ومــع ذمت ــرادات هــذا الكفي متناًســبة مــع إي
هــذا التعديــل ألغــى المشــرع الفرنســي أحــكاًم المــاًدة L. 4)3 - 8) مــن قاًنــون حماًيــة المســتهلك 
ــاًم باًستنســاًخ  ــد أن ق ــر ))0)، بع ــخ ) يناًي )Casey (998(، بموجــب المرســوم الصــاًدرَ بتاًرَي

جــزء مــن هــذه المــاًدة، وأدرَجــه فــي المــاًدة 300) الجديــدة مــن التقنيــن المدنــي وأنهــى المشــرع 
الفرنســي هــذا التعديــل باًلتخفيــف مــن الاثــر الناًجــم عــن عــدم �وافــر هــذا التناًســب بحيــث أصبــح 
هــذا الأثــر يقتصــر علــى �خفيــض التــزام الكفيــل إلــى الحــد الــذي يمكنــه فــعلاً الالتــزام بــه فــي هــذا 
التاًرَيــخ، أي فــي �اًرَيــخ انعقــاًد الكفاًلــة، بعــد أن كاًن موقــف المشــرع أكثــر صرامــة ســاًبقاًً فــكاًن 

لا يجيــز هــذا النــوع مــن الكفاًلــة علــى الإطلاق

وفــي إطــاًرَ الحديــث عــن خصيصــة التناًســبية فــإن المشــرع الفرنســي لــم يتبــن المقترحــاًت 
التــي كاًنــت �تعلــق بنـــاًق �ـبيــق هــذه القاًعــدة والتــي كاًنــت �هــدف إلــى �وســيع نـــاًق �ـبيــق 
هــذه القاًعــدة لتشــمل الكــفلاء جميعهــم أشــخاًصاً طبيعيــن كاًنــوا أم اعتباًرَييــن ولتشــمل أيضــاً جميــع 
الداـنيــن، واكتفــى بتبنــي التعــديلات المتعلقــة باًلجــزاء المفــروض فــي حاًلــة عــدم احتــرام خصيصة 

التناًســبية )Albiges، ))0)، ص. 6).

ــدة 300) مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي فــي �بنــي مضمــون المــاًدة  فاًســتمرت المــاًدة الجدي
ــزام  ــل والالت ــرادات الكفي ــن إي ــب بي ــث أن التناًس ــتهلاك بحي ــن الاس ــن �قني ــة م )-)L33 الملغي

ــز المــاًدة الجديــدة بيــن الكفيــل  ّ المضمــون بقــي مقتصــرا علــى الشــخص الـبيعــي فقــط. ولــم �م
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حســن النيــة والكفيــل ســيء النيــة؛ لأن الهــدف الرـيســي مــن هــذه المــاًدة هــو �جنــب وقــوع الكفيــل 
فــي حاًلــة الإفــراط فــي المديونيــة. كمــاً إن هــذه المــاًدة الجديــدة اقتصــرت فــي �ـبيــق خصيصــة 
التناًســبية �جــاًه الداـنيــن المحترفيــن فقــط ولــم �توســع فــي هــذا المجــاًل بحيــث يشــمل نـاًقهــاً جميــع 

الداـنيــن.

ــدة  ــرام قاًع ــدم احت ــط بع ــزاء المر�ب ــل الج ــرة �عدي ــى فك ــة أرَس ــل الدرَاس ــل مح ــن التعدي لك
�ناًســب إيــرادات الكفيــل مــع قيمــة الالتــزام المكفــول فأصبــح الجــزاء المتر�ــب عــن هــذه المخاًلفــة 
 ،Simler( هــو خفــض قيمــة التــزام الكفيــل إلــى الحــد الــذي يتناًســب مــع قدرَا�ــه الماًليــة الحقيقيــة

.(89(  ،(0(5

ــاًً  ــاًك واجب ــل أن هن ــم يحتم ــاًن أي حك ــون الضم ــل قاًن ــي لتعدي ــروع الأول ــن المش ــم يتضم ل
ــه  ــي فإن ــن. وباًلتاًل ــي للمدي ــل عــن الوضــع الماًل ــر الكفي ــرف بتحذي ــي المحت ــى المهن ســيتفرض عل
يمكــن القــول بــأني المرســوم محــل الدرَاســة يذهــب إلــى أبعــد مــن هــذه المســودة الأوليــة وقــد لقــي 
هــذا التوجــه استحســاًناًً كبيــراً مــن قبــل الوســط التقنينــي الفرنســي باًلنظــر إلــى حجــم النزاعــاًت 
الكبيــر الــذي كاًن يحصــل عمليــاًً بســبب عــدم وجــود هــذا الالتــزام التقنينــي باًلتحذيــر مــن الوضــع 
الماًلــي للمديــن وعــدم منـقيــة العمليــة الاـتماًنيــة بمجملهــاً. ولذلــك فضّــل المشــرع الفرنســي �بنــي 
موقــف الاجتهــاًد القضاًـــي فــي موضــوع التــزام التحذيــر رَغــم عــدم ورَودهــاً فــي مســودة مشــروع 
التعديــل )Piédelièvre (007(. وقــد اعتبــر المشــرع بــأن الداـــن الــذي يعلــم بوجــود صعوبــاًت 
ماًليــة يعاًنــي منهــاً المديــن، أو أني العمليــة الاـتماًنيــة مباًلــغ فيهــاً ولا �عكــس الواقــع الحقيقــي لوضــع 
المديــن ولا ينبّــه الكفيــل إلــى هــذه المخاًطــر، فكأنــه ير�كــب �دليســاًً متبنيــاًً بذلــك موقــف الاجتهــاًد 
 (Aynès (990( القضاًـــي الــذي �بنــى هــذا التكييــف لهــذه الواقعــة فــي أكثــر مــن حكــم قضاًـــي
ــاًرَ التقنينيــة المتر�بــة عــن التدليــس وإنمــاً وضــع حكمــاًً خاًصــاًً  ــم يتبــنَ كل الآث ولكــن المشــرع ل

لهــذه الحاًلــة

الفرع الثالث: التعديلات المتعلقة بتكييف الكفالة:

إني الكفاًلــة بـبيعتهــاً ســواء أكاًنــت بمقاًبــل أو علــى ســبيل التبــرع هــي عمــل مدنــي، ولكنهــاً 
�تصبــح �جاًرَيــة فــي بعــض الحــاًلات. وقــد قــاًم المشــرع بموجــب التعديــل الجديــد بتحديــد القواعــد 
الضاًبـــة للتكييــف نظــراً للآثــاًرَ المهمــة التــي �تر�ــب باًلنســبة للكفيــل من حيــث المحكمــة المختصة 
وقواعــد الإثبــاًت وافتــراض قرينــة التضاًمــن بيــن المدينيــن بغــض النظــر عــن صفاً�هــم مدنييــن 
كاًنــوا أم �جــاًرَ. ولــم يكــن يكفــي قبــل المرســوم الجديــد لاعتبــاًرَ الكفاًلــة عــملاً �جاًرَيــاًً أن يكــون 
ــة  ــت الكفاًل ــرة كاًن ــة الأخي ــي هــذه الحاًل ــاًً، وف ــول �جاًرَي ــن المكف ــل �اًجــراً، أو أن يكــون الدي الكفي

�عتبــر �جاًرَيــة باًلنســبة للداـــن فقــط فــكاًن يمكــن رَفــع الدعــوى عليــه أمــاًم القضــاًء التجــاًرَي
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�جــدرَ الإشــاًرَة هنــاً إلــى أنّ التقنيــن الفرنســي لا يمنــع أن �كــون الكفاًلــة بمقاًبــل علــى الرغــم 
ــدأ هــي عمــل �برعــي، فيقبــل الواقــع العملــي فــي فرنســاً أن يقــوم مصــرف  أنهــاً مــن حيــث المب
بكفاًلــة مســتأجر مقاًبــل مباًلــغ ماًليــة محــددة، فــي حيــن أن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة الإماًرَا�ــي 
ــه رَدّه  ــبَ علي ــاً وج ــل عوضــاًً عنه ــذ الكفي ــاًدة 098)، وإن أخ ــاًً للم ــوض وفق ــة بع ــل الكفاًل لا يقب
ــن كاًن أخــذ  ــن إن دفعــه المدي ــه لأني الدي ــع أخــذ الضاًمــن عوضــاًً عــن ضماًن ــه، وإنمــاً من لصاًحب
الضاًمــن للعــوض مــن أكل أمــوال النــاًس باًلباًطــل، وإن دفعــه الضاًمــن ثــم رَجــع بــه علــى المديــن 
كاًن دفعــه للديــن وأخــذه مــن المديــن ســلفاًً للمديــن بزيــاًدة وهــي العــوض الــذي أخــذه وهــذا ممنــوع. 

ــي، 987)، ص. 800) ــة الإماًرَا� ــون المعــاًملات المدني ــة لقاًن )المذكــرة الإيضاًحي

ومــن حيــث المبــدأ �عــد الكفاًلــة �جاًرَيــة فــي التقنيــن الفرنســي عندمــاً �كــون الكفاًلــة حــد ذا�هــاً 
عــملاً �جاًرَيــاًً كاًلكفــاًلات المقدّمــة مــن المؤسســاًت الماًليــة وشــركاًت الإقــراض بمقاًبــل ماًلــي، وقــد 
�كــون الكفاًلــة �جاًرَيــة عندمــاً �كــون عــملاً �جاًرَيــاًً باًلتبعيــة كاًلكفاًلــة التــي يتنشــئهاً التاًجــر لحاًجــاًت 

�جاًرَ�ه

ــي  ــد ف ــن الجدي ــاً التقني ــي أدرَجه ــن التجــاًرَي، والت ــن التقني ــاًدة L. )-0)) م ــد جــاًءت الم وق
ــة بموجــب هــذا المعيــاًرَ عــملاً  ــة، فأصبحــت الكفاًل ــداً لتجاًرَيــة الكفاًل هــذا المرســوم، معيــاًرَاً جدي
�جاًرَيــاًً عندمــاً يكــون الهــدف منــه ضمــاًن ديــن �جــاًرَي أيــاًً كاًنــت صفــة الكفيــل �اًجــراً أم غيــر 
�اًجــر؛ إذ أصبحــت هــذه المــاًدة �نــص فــي فقر�هــاً رَقــم )) علــى أنــه يعتبــر عــملاً �جاًرَيــاًً كفاًلــة 
العمــل التجــاًرَي مــن قبــل جميــع الأشــخاًص. ينســجم هــذا الموقــف مــع موقــف المشــرع الإماًرَا�ــي 
فــي قاًنــون المعــاًملات التجاًرَيــة رَقــم 8) لســنة 993) إذ �نــص المــاًدة 73 منــه علــى أنــه: �كــون 
الكفاًلــة �جاًرَيــة إذا كاًن الكفيــل يضمــن دينــاًً يعتبــر �جاًرَيــاًً باًلنســبة إلــى المديــن مــاً لــم ينــص التقنين 

أو الا�فــاًق علــى غيــر ذلــك، أو كاًن الكفيــل �اًجــراً ولــه مصلحــة فــي كفاًلــة الديــن. 

وباًلتاًلــي وبموجــب المــاًدة L. 7((-3 مــن التقنيــن التجــاًرَي الفرنســي فــإن المحاًكــم التجاًرَيــة 
ســتختص باًلنظــر فــي النزاعــاًت المتعلقــة بكفاًلــة الديــن التجــاًرَي أيــاًً كاًنــت صفــة الكفيــل �جاًرَيــة 

أو مدنيــة. وباًلتاًلــي فيمكــن القــول إن هــذه الكفاًلــة ســتعتبر عــملاً �جاًرَيــاًً باًلتبعيــة.

وبلا شــك فــإني هــذا التعديــل ســيؤدي إلــى زيــاًدة عــدد الكفــاًلات التجاًرَيــة وباًلتاًلــي زيــاًدة عــدد 
الكفــاًلات ذات الـبيعــة التضاًمنيــة، كمــاً إنهــاً ســتؤدي حتمــاًً إلــى �خفيــض عــدد النزاعــاًت التقنينيــة 

فــي هــذا الشــأن

ــى  ــاًدة 93)) إل ــاًدة )9)) والم ــي الم ــوارَدة ف ــي وال ــون المدن ــدة للقاًن و�شــير الأحــكاًم الجدي
ــزام قاًنونــي  ــاً لالت ــزام الكفيــل التزامــاً �بعي ــزم لجاًنــب واحــد، ويكــون الت ــد مل ــة هــي عق أن الكفاًل
صحيــح للمديــن، حاًضــر أو مســتقبلي، محــدد أو قاًبــل للتحديــد. و�ضيــف المــاًدة 94)) بــأني الكفاًلــة 

لا يمكــن أن �تجــاًوز حــدود مــاً يجــب أن يدفعــه المديــن
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وبمــاً أني الكفاًلــة هــي عمــل �بعــي، فــإني الكفيــل يحــل محــل المديــن المقصــر عــن أداء التزامــه 
الماًلــي، فلا يمكــن �ر�يــب مســؤولية الكفيــل إلا إذا �ر�بــت مســؤولية المديــن الأصلــي �جــاًه الداـــن. 
بمــاً يعنــي أن انعــدام وجــود الديــن الأصلــي ســيؤدي حكمــاًً إلــى انعــدام ديــن الكفيــل. ولكــن المشــرع 
ــل  ــذي كف ــل ال ــأني الكفي ــاًدة 93)) ب ــي الم ــول ف ــذه القاًعــدة باًلق ــى ه ــتثناًءً عل الفرنســي أدخــل اس
ــم بعــدم �وافــر الأهليــة المـلوبــة فيــه للتعاًقــد لا يمكــن أن يعفــي نفســه  ــاًً وكاًن يعل شــخصاًً طبيعي
مــن التزامــه. وباًلتاًلــي وباًلرغــم مــن �بعيــة الكفاًلــة فلا يمكــن للكفيــل أن يثيــر ضــد الداـــن جميــع 
ــي أن يثيرهــاً �جــاًه الداـــن ولا ســيماً مســألة عــدم �وافــر  ــن الأصل ــي كاًن يمكــن للمدي الدفــوع الت

الأهليــة المـلوبــة فــي المديــن عــن إبــرام العقــد

ــي  ــة ف ــة للكفاًل ــول التاًرَيخي ــر للأص ــرحه باًلنظ ــن ش ــف يمك ــذا الموق ــأني ه ــول ب ــن الق ويمك
التقنيــن الفرنســي وأورَوبــاً عمومــاًً إذ �جــد الكفاًلــة أصولهــاً التاًرَيخيــة فــي التضاًمــن العاًـلــي الــذي 
ــن  ــي التقني ــى ف ــي وحت ــم الروماًن ــاًم الحك ــاً أي ــي أورَب ــة ف ــاًت الاجتماًعي كاًن يشــكل أســاًس العلاق
ــدة  ــة الواح ــراد العاًـل ــى كل أف ــاًً عل ــاًً أخلاقي ــرض التزام ــل كاًن يف ــذا الأص ــم. فه ــي القدي الفرنس
بواجــب الوفــاًء بديــون قريبهــم، فاًلكفاًلــة كاًنــت ذا طبيعــة شــخصية �ر�بــط بشــخص الكفيــل ولــم 
�كــن عقــداً �بعيــاًً مر�بـــاًً باًلالتــزام المكفــول ولذلــك فلــم يكــن يتضمــن لا حــق التجريــد ولا حــق 
التجزـــة )Roumy (0(6(. ولذلــك فــإن التقنيــن الفرنســي الــذي يعــود لســنة 804) بقــي متأثــراً 
بهــذه الأصــول التاًرَيخيــة فكاًنــت هــذه القاًعــدة �ســمح للداـــن حيــت يتعاًقــد مــع شــخص قاًصــر بــأن 

يحمّــل أحــد أقاًرَبــه واجــب كفاًلــة ديــون القاًصــر

ــح، مــن حيــث  ــي لا يمن ــة الإماًرَا� ــون المعــاًملات المدني ــى أني قاًن ــاً إل ــدي مــن الإشــاًرَة هن لا ب
ــل أو  ــل أو الكفي ــة الأصي ــن مـاًلب ــل إذ أني المــاًدة 078) أجــاًزت للداـ ــد للكفي ــدأ، حــق التجري المب
مـاًلبتهمــاً معــاًً، وقــد أجــاًز هــذا الحــق بصــورَة اســتثناًـية نــصي عليهــاً فــي المــاًدة )08) فيجــوز 
ــل  ــة وكاًن الكفي ــل الكفاًل ــي قب ــن عين ــاًً بتأمي ــن مضمون ــك بهــذا الحــق إذا كاًن الدي ــل أن يتمسّ للكفي
قــد اشــترط الرجــوع علــى الأصيــل أولاً فلا يجــوز التنفيــذ علــى أمــوال الكفيــل قبــل التنفيــذ علــى 
الأمــوال الضاًمنــة للديــن، ويتســتفاًد مــن نــص هــذه المــاًدة أن الكفيــل يســتـيع أن يشــترط �جريــد 

ــدي، ))0)، ص. 7) ــه )العبي ــذ علي ــل التنفي ــن أولاً قب المدي

ولذلــك جــاًء هــذا التعديــل الجديــد ليغلــق البــاًب أمــاًم الداـنيــن والكــفلاء ســيئِ النيــة الذيــن كاًنــوا 
ــوا  ــد المكفــول، وقبل ــة اللازمــة لإبــرام العق ــأنّ المديــن الأصلــي لا يحــوز الأهلي يعلمــون مســبقاًً ب
رَغــم ذلــك المضــي فــي كفاًلــة التزامــه، وباًلتاًلــي فقــد ألــزم المشــرع الكفيــل بتحمّــل كاًمــل مبلــغ 
ــه أن يســتفيد مــن  ــم يتجــز ل ــو �ــم إبـــاًل العقــد، ول الديــن المـلــوب مــن المديــن الأصلــي حتــى ل
قاًعــدة جــواز إبــداء الكفيــل للدفــوع التــي يمكــن للمديــن اســتعماًلهاً �جــاًه الداـــن. ويمكــن أيضــاًً أن 
نفهــم بوضــوح موقــف المشــرع الفرنســي عندمــاً نعلــم بــأني المــاًدة )35) - 4 مــن التقنيــن المدنــي 
والــذي أدرَجــت فــي هــذا التقنيــن بموجــب التقنيــن رَقــم 8)0) - 87) بتاًرَيــخ 0) أبريــل 8)0) 
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والخــاًص باًلمصاًدقــة علــى المرســوم رَقــم 6)0) - )3) المــؤرَخ 0) فبرايــر 6)0) بشــأن �عديــل 
قاًنــون العقــود وإثبــاًت الالتزامــاًت، �تلــزم القاًصــر غيــر المــأذون بــأن يــردي فقــط الفاًـــدة التــي جناًهــاً 
ــمي فــإني المشــرع الفرنســي يغلــق  مــن العقــد الــذي �ــم إبـاًلــه بســبب عــدم �وافــر الأهليــة. ومــن ثَ
ــة  ــاًب أمــاًم الكفيــل لمنعــه مــن الاســتفاًدة مــن نــص المــاًدة )35) - 4 فيمضــي قدمــاًً فــي كفاًل الب
التــزام يعلــم مســبقاًً بأنــه غيــر جاًـــز قاًنونــاًً لأنــه يعلــم مســبقاًً بأنــه لــن يلتــزم إلا بــرد الفاًـــدة التــي 

جناًهــاً القاًصــر وليــس كاًمــل مبلــغ الديــن

ــوع الأخــرى  ــة الدف ــى اســتعماًل كاًف ــل اللجــوء إل ــة الســاًبقة، يســتـيع الكفي ــاً عــدا الحاًل وفيم
الشــخصية أو المتعلقــة باًلديــن والتــي مــن الممكــن أن �ــؤدي إلــى إبـــاًل العقــد ليتحــررَ مــن التزامه. 
و�جــدرَ الإشــاًرَة إلــى أن هــذا الموقــف يتعــاًرَض مــع الاجتهــاًدات القضاًـيــة لمحكمــة النقــض التــي 
ــه  ــذي �عــرض ل ــس ال ــول بداعــي التدلي ــد المكف ـــلان العق ــل بب ــج الكفي ــة أن يحت اســتبعدت إمكاًني
ــوم  ــإني المرســوم محــل الدرَاســة يق ــديلات الســاًبقة، ف ــة للتع ــد وباًلإضاًف ــرام العق ــاًء إب ــن أثن المدي
ــة، ونـاًقهــاً إذ يقــوم المرســوم  ــاًد الكفاًل ــد مــن التعــديلات فيمــاً يتعلــق بشــروط انعق بإدخــاًل العدي

بضبــط آثــاًرَ الكفاًلــة فــضلاً عــن التعــديلات المتعلقــة بــدورَ الداـــن المهنــي.

المطلب الثاني: التعديلات المتعلقة بآثار الكفالة:

ــي حــق كل  ــدة ف ــديلات الجدي ــة بموجــب التع ــاًرَ الكفاًل ــة بآث ــديلات المتعلق يمكــن حصــر التع
مــن الكفيــل الأصلــي وكفيــل الكفيــل فــي التبصــر أثنــاًء ســرياًن الكفاًلــة )الفــرع الأول(، وفــرض 
التــزام التبصيــر المتعلــق باًلفشــل الماًلــي للمديــن )الفــرع الثاًنــي(، و�عزيــز وضــوح الالتزامــاًت 
المتر�بــة عــن الكفاًلــة عــن طريــق �حديــد شــروط اســتعماًل الكفيــل للدفــوع الممنوحــة لــه قاًنونــاًً 

)الفــرع الثاًلــث(

الفرع الأول: تعزيز حق الكفيل في التبصّر السنوي أثناء سريان الكفالة

ــرورَ  ــد م ــل وبع ــياًن، فاًلكفي ــي النس ــن ف ــة �كم ــكاًلياًت الكفاًل ــم إش ــول إنّ إحــدى أه ــن الق يمك
الوقــت علــى كفاًلتــه لا يتذكــر باًلضــرورَة �فاًصيــل التزامــه الأصلــي، وحيــن يتذكــر بعــض 
التفاًصيــل يكــون ذلــك متأخــراً، ورَبمــاً لــو �ــم �ذكيــره باًلمعلومــاًت التفصيليــة لالتزامــه فــي الوقــت 
المناًســب لمــاً �فاًقمــت مديونيتــه ولــكاًن اســتـاًع الانســحاًب فــي الوقــت المناًســب وفســخ الكفاًلــة. 
ــق  ــد لحــل هــذه المشــكلة عــن طري ــل الجدي ــد �دخــل المشــرع الفرنســي بموجــب التعدي ــك فق ولذل
فــرض التــزام ســنوي علــى عاً�ــق الداـــن بتبليــغ الكفيــل و�ذكيــره بتفاًصيــل التزامــه. وإن كاًن هــذا 
الالتــزام موجــوداً ســاًبقاًً قبــل التعديــل الجديــد فــإني النصــوص التــي كاًنــت �فرضــه كاًنــت مبعثــرة 
ــم هــذا الالتــزام ويبسّـــه  ــم فجــاًء المرســوم الجديــد لينظّ فــي أكثــر مــن قاًنــون وبشــكل غيــر منظّ

فــي نصــوص التقنيــن المدنــي
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ولذلــك فــإني نـــاًق هــذا الالتــزام باًلتبصيــر الســنوي والداـنيــن والكــفلاء المشــمولين بــه كاًن 
ير�بــط بحســب النصــوص التــي ســبقت المرســوم الجديــد باًلـبيعــة المهنيــة للداـــن وبكــون المديــن 
شــخصاًً طبيعيــاًً. ففرضــت المــاًدة 48 مــن التقنيــن النقــدي والماًلــي والتــي أصبحــت لاحقــاًً المــاًدة 
))-L.3(3 مــن قاًنــون حماًيــة المســتهلك والتــي �ــم اســتحداثهاً بموجــب التقنيــن الصــاًدرَ بتاًرَيــخ 

ــغ الكــفلاء أو  ــل التزامــاًً ســنوياًً بتبلي ــة وشــركاًت التموي ــى المؤسســاًت الماًلي ) مــاًرَس 984) عل
خلفاًـهــم العاًميــن فــي حــاًل وفاً�هــم بوجــود الالتــزام، وقاًبليــة الانســحاًب مــن الكفاًلــة، ومبلــغ الديــن 
ــب  ــزام كاًن محــدوداً. وكاًن يتر� ــإني نـــاًق هــذا الالت ــه ف ــه. وعلي ــة علي ــد المتر�ب ــي والفواـ الأصل
علــى عــدم احتــرام هــذا الحــق ســقوط الحــق فــي المـاًلبــة باًلفواـــد المســتحقة منــذ �اًرَيــخ وجــوب 
المعلومــاًت الســاًبق وحتــى �اًرَيــخ اســتحقاًق المعلومــاًت الحاًلــي. كمــاً إني مســألة إثبــاًت �نفيــذ هــذا 
ــاًت،  ــة للإثب ــكلية معين ــدد أي ش ــن يح ــن التقني ــم يك ــاًكل فل ــن المش ــد م ــر العدي ــت �ثي ــزام كاًن الالت
وباًلتاًلــي فقــد كاًن الإثبــاًت جاًـــزاً بجميــع الـــرق طاًلمــاًً أنــه ينصــبُ علــى إثبــاًت واقعــة قاًنونيــة

ــة  ــاًدرَة والمؤسســاًت الفردي ــون المب ــر 994) والمســمى بقاًن ــك قاًنــون )) فبراي جــاًء بعــد ذل
وسّــع نـــاًق المــاًدة الســاًبقة ليشــمل كل الداـنيــن وليــس فقــط المؤسســاًت الماًليــة وشــركاًت التمويــل 
ــي  ــن مهن ــر محــددة المــدة المقدّمــة مــن شــخص طبيعــي لضمــاًن دي ــة غي ــة الكفاًل ــي حاًل ــك ف وذل
لمقــاًول فــردي وفقــاًً لنــص الفقــرة الثاًنيــة مــن المــاًدة II-47 مــن هــذا التقنيــن. ثــم جــاًء قاًنــون 9) 
ــاًً  ــه كل كفيــل عندمــاً يكــون شــخصاًً طبيعي ــزام فيســتفيد من ــو 998) ليوســع نـــاًق هــذا الالت يولي
بمجــرد أن �كــون الكفاًلــة عاًمــة أي غيــر محــددة بســقف ماًلــي معيــن. ثــم جــاًء قاًنــون )) يوليــو 
003) ليوسّــع نـــاًق هــذا الالتــزام ليشــمل كل الداـنيــن المهنييــن لمصلحــة الكــفلاء عندمــاً يكونــون 

أشــخاًصاً طبيعييــن بموجــب المــواد )-L. 333 و L. 343-6 مــن قاًنــون حماًيــة المســتهلك.

أمــاً فــي ظــل المرســوم الجديــد محــل الدرَاســة فيبــدأ القســم الثاًلــث مــن الفصــل المخصــص 
للكفاًلــة فــي التقنيــن المدنــي الفرنســي بتقســيم فرعــي بعنــوان آثــاًرَ الكفاًلــة بيــن الداـــن والكفيــل، 
ويحتــوي هــذا التقســيم الفرعــي علــى أحــكاًم موحــدة ســتؤثر بلا شــك فــي طبيعــة عمــل كل 
ــل  ــد حــق الكفي ــة بحــق التبصــر، �وحي ــديلات المتعلق ــة. و�شــمل التع ــن باًلكفاًل الأطــراف المهتمي
الســنوي فــي التبصّــر، و�نســيق النصــوص المتعلقــة بحــق التبصّــر والتــي �تلــزم الداـــن بتبصيــر 
ــاًبقة  ــديلات الس ــة للتع ــه. وباًلإضاًف ــاًء بديون ــن الوف ــي ع ــن الأصل ــز المدي ــاًل عج ــي ح ــل ف الكفي
ــزال  ــي، لا� ــن المدن ــي التقني ــدة ف ــاًدة )30) الجدي ــي الم ــي ورَدت ف ــر والت ــة بحــق التبصّ المتعلق
�وجــد بعــض النصــوص المبعثــرة فــي قوانيــن مختلفــة �تنــاًول أيضــاًً هــذا الحــق الممنــوح للكفيــل 
كبعــض النصــوص الــوارَدة فــي قاًنــون حماًيــة المســتهلك والتقنيــن النقــدي والماًلــي وقاًنــون )) 

ــة ــاًت الفردي ــاًدرَة والمؤسس ــق باًلمب ــر 994) المتعل فبراي

ــه: يجــب علــى الداـــن المحتــرف، وقبــل )3 مــاًرَس مــن كل  و�نــص المــاًدة )30) علــى أن
عــاًم وعلــى نفقتــه، أن يوصــل إلــى علــم كل كفيــل )شــخص طبيعــي) أصــل مبلــغ الديــن، والفواـــد، 
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ــة  ــة المســتحقة حتــى )3 ديســمبر مــن العــاًم الســاًبق، �حــت طاًـل وغيرهــاً مــن الملحقــاًت المتبقي
ــى إبلاغ  ــخ المعلومــاًت الســاًبقة وحت ــر المســتحقة مــن �اًرَي ــد التأخي ــدة وفواـ ــاًن الفاًـ ســقوط ضم
المعلومــاًت الجديــدة. فــي العلاقــة بيــن الداـــن والكفيــل، يتــم حســم المدفوعــاًت التــي دفعهــاً المديــن 

خلال هــذه الفتــرة مــن أصــل الديــن.

ويجــب علــى الداـــن المحتــرف، وعلــى نفقتــه الخاًصــة و�حــت طاًـلــة العقوبــة الســاًبقة نفســهاً، 
�ذكيــر الكفيــل )الشــخص الـبيعــي( بمــدة التزامــه، أو فــي حــاًل كاًنــت الكفاًلــة غيــر محــددة المــدة، 

بحقــه فــي إنهــاًء الكفاًلــة فــي أي وقــت، والشــروط التــي يمكــن فــي ظلهــاً �نفيــذ هــذا الإنهــاًء

و�نـبــق هــذه المــاًدة أيضــاًً علــى الكفاًلــة التــي يقدمهــاً الشــخص الاعتبــاًرَي لمصلحــة مؤسســة 
اـتماًنيــة أو شــركة �مويــل ليكــون ضاًمنــاًً للعمليــة الاـتماًنيــة الممنوحــة لشــركة

وكاًن المشــرع الفرنســي قــد حــاًول عــاًم 6)0) �خفيــف عــبء الالتــزام باًلتبصيــر مــن خلال 
منــع المهنييــن مــن �حميــل الكفيــل رَســوم الإجــراءات الشــكلية المتر�بــة عــن إرَســاًل المعلومــاًت 
ــن  ــون م ــتفاًد المهني ــد اس ــي فق ــرع الفرنس ــه للمش ــذا التوج ــن ه ــم م ــم. وباًلرغ ــة عليه المفروض
ــن الرـيســي.  ــق المدي ــى عاً� ــل عــبء هــذه الشــكلياًت عل ــي �حوي ــة الحظــر واســتمروا ف محدودي

ــن وحــده يتحمــل عــبء هــذه الشــكلياًت ــح الداـ ــر ))0) أصب ــاًرَاً مــن ) يناًي ــك واعتب ولذل

ــي  ــن: فف ــي حاًلتي ــزام ســيكون ف ــق هــذا الالت ــإني �ـبي ــد ف ــل الجدي ، وبموجــب التعدي ــمي ومــن ثَ
الحاًلــة الأولــى ســتنـبق علــى الداـــن المهنــي لمصلحــة الكفيــل عندمــاً يكــون شــخصاًً طبيعيــاًً أيــاًً 
كاًنــت طبيعــة الديــن، وســواء كاًن المديــن يتوصــف بأنــه شــخص حريــص أو غيــر حريــص. وفــي 
الحاًلــة الثاًنيــة فإنــه ســينـبق علــى الداـــن عندمــاً يكــون شــركة ماًليــة أو مؤسســة �مويــل لصاًلــح 
الكفيــل عندمــاً يكــون شــخصاًً اعتباًرَيــاًً و�قتصــر هــذه الحاًلــة علــى الديــون التــي �أخــذ شــكل �مويــل 
ماًلــي علاجــي أو انقــاًذي Concours financier. ولا شــكي بــأن هــذا الالتــزام باًلشــكل المفــروض 
بموجــب المــاًدة )30) يتشــكل قاًعــدة آمــرة فلا يمكــن لأطــراف العلاقــة التعاًقديــة الا�فــاًق علــى مــاً 

.(Cohet (0((( ًيخاًلــف مضمونهــا

الفرع الثاني: التزام الدائن بالتبصير المتعلق بالفشل المالي للمدين

كــرّس المشــرع الفرنســي انـلاقــاًً مــن قاًنــون )3 ديســمبر 989) والمعــروف باًســم قاًنــون 
Neiertz التزامــاًً جديــداً باًلتبصيــر حــول الفشــل الماًلــي للمديــن. ويكــون الهــدف مــن هــذا الالتــزام 

ــك  ــن، وكذل ــه المدي ــع في ــذي وق ــي ال ــه نظــراً للعجــز الماًل ــذ علي ــرب التنفي ــل حــول ق ــغ الكفي �بلي
ليكــون الكفيــل متبصــراً بوضــع الكفيــل فيتمكــن مــن الضغــط عليــه لدفعــه إلــى �نفيــذ التزامــه وذلــك 
ــي  ــة العجــز الكل ــي فــي حاًل ــزام هــو وقــوع المديــن الأصل ــم يقصــد مــن هــذا الالت لأن المشــرع ل
بــل بمجــرد أن �كــون هنــاًك دلاـــل علــى بــدء حاًلــة العجــز؛ ولذلــك فــإن المشــرع اســتعمل عبــاًرَة 
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ــل باً�خــاًذ  ــغ سيســمح للكفي ــذا التبلي ــاً إن ه ــن" كم ــذي يعكــس عجــز المدي ــن الحــاًدث الأول ال "م
الإجــراءات التحفظيــة التقنينيــة التــي قــد �ســمح لــه مســتقبلاً بتحصيــل الديــون التــي قــد يدفعهــاً هــو 
ككفيــل. وفــي هــذه الحاًلــة أيضــاًً كاًن هــذا الالتــزام مبعثــراً فــي النصــوص التقنينيــة المختلفــة ولــم 
يكــن بينهــاً �نســيق محــدد إلــى أن جــاًء المرســوم الجديــد محــل الدرَاســة فقــاًم بتوحيــد النصــوص 

المتعلقــة بهــذا الالتــزام ووضعهــاً فــي التقنيــن المدنــي

ــر  ــاًً بتبصي ــة التزام ــاًت الماًلي ــى المؤسس ــرض عل ــنة 989) يف ــمبر لس ــون )3 ديس كاًن قاًن
الكفيــل عــن العجــز الماًلــي للمديــن الأصلــي بمجــرد وقــوع أول حاًدثــة �تظهــر هــذا العجــز، وكاًن 
هــذا الالتــزام مفروضــاًً لمصلحــة الكفيــل الــذي يقبــل كفاًلــة قــرض اســتهلاكي أو قــرض عقــاًرَي 
وذلــك فــي المــاًدة L. 3(4-(7 والتــي اســتحدثهاً هــذا التقنيــن فــي قاًنــون حماًيــة المســتهلك. وقــد 
ــم  ــاًح إجــراءات إعــاًدة �نظي ــة باًفتت ــل باًلمـاًلب ــى الســماًح للكفي ــت �هــدف هــذه الإجــراءات إل كاًن
المشــروع التجــاًرَي المتعثــر ولــم �كــن �ســمح لــه بإنهــاًء كفاًلتــه عندمــاً �كــون محــددة المــدة. وقــد 
كاًن جــزاء عــدم احتــرام هــذا الالتــزام بموجــب هــذه المــاًدة مشــاًبهاًً للجــزاء الــذي كاًن ينــص عليــه 
التقنيــن الصــاًدرَ بتاًرَيــخ ) مــاًرَس 984) فــي حــاًل عــدم احتــرام الالتــزام باًلتبصيــر حــول مبلــغ 
الديــن المضمــون، وكاًن هــذا الجــزاء يتمثــل فــي حرمــاًن الداـــن باًلالتــزام مــن الفواـــد المتر�بــة 

مــن �اًرَيــخ وقــوع أول حــاًدث علــى العجــز الماًلــي للمديــن إلــى �اًرَيــخ التبصيــر

وسّــع المشــرع مــن نـــاًق هــذا الالتــزام ليشــمل كفيــل المســتأجر بموجــب التقنيــن الصــاًدرَ 
بتاًرَيــخ )) يوليــو 994) فأصبــح المؤجــر ملزمــاًً بتبليــغ الكفيــل خلال مــدة 5) يــوم اعتبــاًرَاً مــن 
يــوم �بليــغ المســتأجر بســبب عــدم ســداد المســتأجر للأجــرة المتوجبــة عليــه. وفــي حــاًل عــدم التــزام 
المؤجــر بهــذا الالتــزام كاًن لا يمكــن مـاًلبــة الكفيــل بفواـــد التأخيــر والجــزاءات الماًليــة الأخــرى

ثــم جــاًء التقنيــن الصــاًدرَ بتاًرَيــخ 9) يوليــو 998) ليوســع مجــددا مــن نـــاًق هــذا الالتــزام 
ليشــمل كل الداـنيــن المهنييــن بحيــث يســتفيد مــن هــذا التوســع الكــفلاء عندمــوا يكونــون أشــخاًصاً 
 L. 333-( طبيعييــن �حــت طاًـلــة الجــزاء نفســه الــذي أشــرناً إليــه فــي التقنيــن الســاًبق وفقــاًً للمــاًدة
وL. 343-5 مــن قاًنــون حماًيــة المســتهلك. وكاًن هــذا الالتــزام مفروضــاًً علــى الداـنيــن العاًدييــن 
أيضــاًً بموجــب التقنيــن الصــاًدرَ )) فبرايــر 994)، وكاًن ينـبــق أيضــاًً علــى الكفيــل الــذي يتولــى 

إدارَة الشــركة المدينــة باًلرغــم مــن كونــه أكثــر النــاًس علمــاًً بوضــع الشــركة المدينــة. 

ــي  ــن المدن ــد محــل الدرَاســة وبموجــب المــاًدة 303) مــن التقني ــك جــاًء المرســوم الجدي ولذل
الفرنســي لتنظيــم الالتــزام المفــروض علــى الداـــن المهنــي بخصــوص التــزام التبصيــر المتعلــق 
بعجــز المديــن عــن ســداد ديونــه إذ يلتــزم هــذا الداـــن، بموجــب هــذه المــاًدة، بتبليــغ الكفيــل عندمــاً 
يكــون شــخصاًً طبيعيــاًً بفشــل المديــن فــي الوفــاًء باًلتزاماً�ــه منــذ الحــاًدث الأول الــذي لــم يتمكــن 
فيــه المديــن مــن ســداد دينــه وذلــك خلال الشــهر نفســه الــذي كاًن يتوجــب فيــه ســداد هــذا الجــزء 
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ــذا  ــد ه ــم يتقيّ ــاًدة )30).  ول ــي الم ــوارَدة ف ــهاً ال ــة نفس ــق العقوب ــة �ـبي ــت طاًـل ــن، �ح ــن الدي م
ــن  ــون المدي ــة، أو أن يك ــة معين ــن طبيع ــون م ــأن يك ــول ب ــزام المكف ــذا الالت ــد ه ــوم الجدي المرس

ــر متبصــر شــخصاًً متبصــراً أو غي

ــى  ــد أن يتلق ــل بع ــزم الكفي ــي يلت ــن المدن ــن التقني ــدة م ــاًدة 304) الجدي ــص الم ــب ن وبموج
المعلومــاًت الســاًبقة مــن الداـــن المهنــي، وخلال شــهر مــن �لقيــه هــذه المعلومــاًت، بتبليــغ الكفيــل 
الثاًنــوي بهــذه المعلومــاًت علــى نفقتــه و�شــمل هــذه المعلومــاًت التــزام التبصيــر الســنوي، والتــزام 

التبصيــر المتعلــق بعجــز المديــن الأصلــي عــن ســداد ديونــه

الفرع الثالث: التعديلات المتعلقة بدفوع الكفيل

ــاً  ــل بموجبه ــتعملهاً الكفي ــن أن يس ــي يمك ــوع الت ــن الدف ــن م ــي نوعي ــرع الفرنس وضــع المش
ــز المشــرع الفرنســي بيــن الدفــوع التــي يمكــن للكفيــل اســتعماًلهاً بعــد  الرجــوع علــى المديــن فميّ

ــع ــل الدف ــي يســتـيع أن يســتعملهاً قب ــك الت ــن، و�ل ــع الدي دف

ــد  ــن فق ــون المدي ــداد دي ــوم بس ــد أن يق ــل بع ــتعملهاً الكفي ــن أن يس ــي يمك ــوع الت ــبة للدف باًلنس
قســمهاً المشــرع إلــى دفــوع شــخصية ودفــوع يحــل فيهــاً محــل الداـــن، ويختلــف أساًســهاً التقنينــي 
أيضــاًً فــإذا كاًنــت دفــوع الكفيــل الشــخصية �ســتند علــى الرابـــة المباًشــرة التــي �نشــأ بيــن المديــن 
والكفيــل كأثــر أو مقاًبــل للخدمــة التــي قدمهــاً الكفيــل للمديــن فــي حيــن أن الدفــوع المتعلقــة بحلــول 
ــول  ــق باًلحل ــي المتعل ــن المدن ــى نصــوص المــاًدة 346) مــن التقني ــن �ســتند إل ــل محــل الداـ الكفي
ــي  ــن ف ــل الداـ ــل مح ــه يح ــن فإن ــن للداـ ــون المدي ــداد دي ــاًم بس ــد ق ــل ق ــاً أن الكفي ــي فـاًلم التقنين

مواجهــة المديــن

ــاًملات  ــون المع ــن الفرنســي وقاًن ــن المدي ــن التقني ــري بي ــاًرَق جوه ــى ف ــاً أيضــاًً إل ــير هن نش
المدنيــة الإماًرَا�ــي فــإذا كاًن التقنيــن المدنــي الفرنســي قــد منــح الكفيــل حقــاًً مـلقــاًً غيــر مقيــد بــأي 
ــده  ــد قيّ ــي ق ــة الإماًرَا� ــون المعــاًملات المدني ــإن قاًن ــي ف ــن الأصل ــى المدي ــي الرجــوع عل شــرط ف
ــه  ــاً يؤدي ــل بشــيء مم ــى الأصي ــل أن يرجــع عل ــس للكفي ــاًدة 090) فلي ــي الم ببعــض الشــروط ف
عنــه إلا إذا كاًنــت الكفاًلــة بـلبــه أو موافقتــه وقــاًم الكفيــل بأداـهــاً. وليــس لــه أن يرجــع بمــاً عجــل 
ــى أني التقنيــن المدنــي الفرنســي  ــول الأجــل. مــع الإشــاًرَة إل أداءه مــن الديــن المؤجــل إلا بعــد حل
يشــترط لعــودة الكفيــل الــذي قــاًم باًلوفــاًء قبــل حلــول الأجــل أن يكــون قــد قــاًم بتنبيــه المديــن عنــد 

وفــاًء الديــن

ــي  ــوع الت ــق باًلدف ــاً يتعل ــي الفرنســي فيم ــد بموقــف الاجتهــاًد القضاًـ لا يأخــذ المرســوم الجدي
مــن الممكــن أن يســتعملهاً الكفيــل، فقــد كاًنــت محكمــة النقــض واســتناًداً علــى نــص المــاًدة 3)3) 
الســاًبقة مــن التقنيــن المدنــي، �منــع الكفيــل مــن التــذرَع ببـــلان العقــد الــذي كفــل �نفيــذه بنــاًءً علــى 
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التدليــس الــذي �عــرض لــه المديــن أثنــاًء إبــرام هــذا العقــد. وذلــك لأن المــاًدة 3)3) كاًنــت �نــص 
علــى أنّ الكفيــل لا يســتـيع اســتعماًل الدفــوع التــي �عتبــر خاًصــة باًلمديــن فقــط. ولذلــك فــإن المــاًدة 
98)) الجديــدة مــن التقنيــن المدنــي عدّلــت هــذا الموقــف وســمحت للكفيــل باًلتــذرَع بجميــع الدفــوع 

الممكنــة ســواء كاًنــت متعلقــة باًلديــن أو خاًصــة باًلمديــن.

ــذرَع بعــدم  ــه الت ــل لا يمكن ــد إلا أني الكفي ــه ورَغــم هــذا النــص الجدي ــى أن و�جــدرَ الإشــاًرَة إل
�وافــر أهليــة المديــن علــى التعاًقــد عندمــاً يكــون علــى علــم بذلــك. كمــاً أنــه لــن يكــون قــاًدرَاً علــى 
الاســتفاًدة مــن الإجــراءات التقنينيــة أو القضاًـيــة التــي يســتفيد منهــاً المديــن الأصلــي نتيجــة فشــله 
فــي الوفــاًء باًلتزاماً�ــه الماًليــة. فعلــى ســبيل المثــاًل لا يمكــن للكفيــل أن يســتفيد مــن قــرارَ القاًضــي 
بإلغــاًء ديــون المديــن بعــد الموافقــة علــى منــح المؤسســة إجــراء إعــاًدة الســماًح بمماًرَســة العمــل 
ــاً  ــة منحه ــج بوجــود مهل ــل أن يحت ــدورَ الكفي ــد بمق ــم يع ــك ل ــة.  وكذل ــة القضاًـي ــن التصفي ــدلاً م ب
الداـــن للمديــن كمــاً كاًنــت �نــص عليهــاً المــاًدة 309) القديمــة، إذ أني المــاًدة 0)3) الجديــدة مــن 
التقنيــن المدنــي أصبحــت �نــص علــى أن المهلــة التــي حصــل عليهــاً المديــن الأصلــي مــن الداـــن 
لا �عفــي الكفيــل. ولكــن الكفيــل يســتـيع بموجــب المــاًدة L. 6((-34 مــن التقنيــن التجــاًرَي وقبــل 

أن يقــوم بســداد أي مبلــغ ماًلــي بتســجيل ديونهــم لحماًيــة حقوقهــم الشــخصية

وللكفيــل بموجــب المــاًدة 308) مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي الرجــوع شــخصياًً علــى المديــن 
ليـاًلبــه باًلمباًلــغ التــي دفعهــاً والفواـــد والتكاًليــف ســواء قــاًم بدفــع الديــن كلــه أو جــزء منــه. كمــاً 
يحــق للكفيــل مـاًلبــة المديــن بتعويــض فــي حــاًل �عرضــه لخســاًـر إضاًفيــة لا علاقــة لهــاً باًلتأخــر 

مــن قبــل المديــن فــي ســداد الديــون المذكــورَة فــي الفقــرة الســاًبقة

وبنــاًءً علــى مــاً ســبق فقــد اســتبعد المشــرع إمكاًنيــة رَجــوع الكفيــل علــى المديــن قبــل أن يقــوم 
ــه يســتـيع اســتعماًل الدفــوع الشــخصية والدفــوع التــي يحــل  ــة، ولكن ــن الماًلي ــون المدي بســداد دي
فيهــاً محــل الداـــن بموجــب المــاًدة 309) مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي بعــد أن يقــوم بســداد هــذه 
ــاًم بســداد  ــن إذا ق ــل لا يســتـيع الرجــوع ضــد المدي ــإني الكفي ــون. وباًلرغــم مــن هــذا الحــق ف الدي
الديــن دون �نبيــه المديــن لذلــك وفقــاًً للمــاًدة ))3) مــن التقنيــن المدنــي الفرنســي. و�ـبيقــاًً لنــص 
المــاًدة 346) مــن التقنيــن المدنــي فــإن الكفيــل الــذي لا يقــوم إلا بســداد جــزء مــن ديــون الداـــن 
ــاًً  ــط. ووفق ــاًم بســداده فق ــذي ق ــن إلا بحــدود هــذا الجــزء ال ــه فــي مواجهــة الداـ ــه لا يحــل محل فإن
ــة  ــى بقي ــع عل ــن أن يرج ــداد الدي ــاًم بس ــذي ق ــل ال ــق للكفي ــي يح ــن المدن ــن التقني ــاًدة ))3) م للم
ــك  ــذي يكتســبه ضدهــم وكذل ــن بموجــب الحــق الشــخصي ال ــي الدي ــه ف الكــفلاء كل بحــدود نصيب

بموجــب الحقــوق التــي يكتســبهاً بحلولــه محــل الداـــن

ــل  ــتـع الكفي ــم يس ــاًل ل ــي ح ــه ف ــي بأن ــي الفرنس ــن المدن ــن التقني ــاًدة 4)3) م ــف الم و�ضي
الاســتفاًدة مــن حلولــه محــل الداـــن فــي الدفــوع التــي يمكــن أن يســتعملهاً بســبب خـــأ الداـــن نفســه 
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 (Legeais (009( ــه ــذي لحــق ب ــدارَ الضــررَ ال ــل بمق ــة الكفي ــراءة ذم ــى ب ــؤدي إل ــك ي ــإن ذل ف
ونشــير هنــاً إلــى أنّ نــص المــاًدة 4)3) القديمــة مــن التقنيــن المدنــي كاًنــت �ســتعمل كلمــة "بفعلــه" 
ــم أنّ  ــد 4)3) مــن التقنيــن المدنــي، مــع العل ــه" كمــاً هــو الحــاًل فــي النــص الجدي وليــس "بخـئ
محكمــة النقــض الفرنســية كاًنــت �ســاًوي فــي اجتهاًدا�هــاً القضاًـيــة بيــن المصـلحيــن. و�ضيــف 
المــاًدة نفســهاً بــأن كل بنــد مخاًلــف للقاًعــدة الســاًبقة التــي ورَدت فــي الفقــرة الأولــى يعتبــر بــاًطلاً، 
ولا يمكــن للكفيــل مناًزعــة الداـــن فــي الـريقــة التــي اختاًرَهــاً للتنفيــذ علــى الضمــاًن المخصــص 
ــة  ــاًدات القضاًـي ــذا الشــأن إذ أن بعــض الاجته ــل الغمــوض به ــد جــاًء هــذا النــص ليزي ــه. وق لدين
الســاًبقة كاًنــت �تر�ــب مســؤولية الداـــن باًلنســبة لخياًرَا�ــه فــي التنفيــذ كأن �عتبــره مهــملاً لأنــه لــم 

يقــم باًســتعماًل المــاًل الــذي أســند إليــه قضاًـيــاًً لتحصيــل ديونــه ممــاً ســبب ضــررَاً للكفيــل

وإذا كاًن الفقــه الفرنســي قــد اســتمر، و�حــت �أثيــر أفــكاًرَ كل مــن بو�يــه، وبلانيــول، ورَيبيــر، 
فــي اعتبــاًرَ الالتــزام بكفاًلــة الديــن المســتقبلي التزامــاً معلقــاً على شــرط، أو وعــدا باًلكفاًلــة لا يصبح 
باً�ــاً إلا مــع وجــود الديــن المســتقبلي فعليــاً، فــإن كريســتياًن مولــي رَفــض الفكــرة الســاًبقة واعتبــر 
 ولكــن 

ً

هــذا النــوع مــن الالتزامــاًت نهاًـيــة منــذ لحظــة انعقــاًد الكفاًلــة حتــى لــو كاًن الديــن مســتقبلياً
هــذه الكفاًلــة حســب رَأيــه �تنشــأ التزامــاً باًلتغـيــة، علــى خلاف الالتــزام بكفاًلــة الديــن الحاًلــي والتــي 
�ــؤدي إلــى انشــاًء التــزام باًلتســوية. وبنــاًء علــى هــذا التمييــز اعتبــر مولــي كفاًلــة الديــن الحاًلــي 
بمثاًبــة عقــد فــورَي مؤجــل التنفيــذ، واعتبــر كفاًلــة الديــن المســتقبلي عقــدا زمنيــاً ممتــدا. وأضــاًف 
بــأن كفاًلــة الديــن المســتقبلي �تنشــأ علــى عاً�ــق الكفيــل التزامــاً فورَيــاً باًلتغـيــة، ثــم يتحــول هــذ 
الالتــزام إلــى التــزام باًلتســوية حينمــاً ينشــأ الديــن المكفــول فعليــاً فــي المســتقبل )مولــي، 977)، 
ص. 53) ومــاً بعدهــاً). وقــد �بنــى الاجتهــاًد القضاًـــي الفرنســي هــذه الفكــرة، واســتمر المشــرع 
بعــد التعديــل الجديــد فــي التمييــز بيــن التــزام الكفيــل باًلتغـيــة والتزامــه باًلتســوية، فيتفــرض التــزام 
التســوية فــي كل أنــواع الكفــاًلات وهــي النتيجــة المنـقيــة لالتــزام الكفيــل بحيــث يلتــزم بدفــع الديون 
المتوجبــة للداـــن فــي حــاًل �قصيــر المديــن الرـيســي. فيشــمل هــذا الالتــزام كل الديــون التــي نشــأت 
نتيجــة الكفاًلــة. أمــاً التــزام التغـيــة فيتعلــق فقــط بكفاًلــة الديــون المســتقبلية، فيبقــى الكفيــل مســؤولاً 
ــد انتهــت.  ــة ق ــذه الكفاًل ــت ه ــو كاًن ــة ول ــرة الكفاًل ــة خلال ســرياًن فت ــون المتر�ب ــاًء باًلدي عــن الوف
فتنــص المــاًدة 6)3) الجديــدة مــن التقنيــن المدنــي علــى أن كفيــل الديــن المســتقبلي يبقــى ملتزمــاًً 
بوفــاًء الديــون التــي نشــأت رَغــم انتهــاًء كفاًلتــه لأي ســبب كاًن كاًنتهــاًء المــدة المحــددة للكفاًلــة، أو 
انتهــاًء الكفاًلــة بــإرَادة الكفيــل نفســه إلا إذا وجــد شــرط مخاًلــف. وضمــن هــذا الســياًق ايضــاًً فــإني 
الورَثــة يلتزمــون بدفــع الديــون الناًشــئة قبــل وفــاًة الكفيــل وهــو التاًرَيــخ الــذي ينتهــي فيــه التزامــه 
ــي  ــاًد القضاًـ ــداداً للاجته ــر امت ــي �عتب ــي والت ــن المدن ــن التقني ــاًدة 7)3) م ــاًً للم ــة �ـبيق باًلتغـي

.Ernault المســمى إرَنــو
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و�ـبيقــاًً للحلــول المتبنــاًة مــن قبــل الاجتهــاًد القضاًـــي الفرنســي، ووفقــاًً لنــص المــاًدة 8)3)، 
فــإني انــحلال الشــخصية الاعتباًرَيــة للداـــن أو المديــن بســبب الاندمــاًج أو التقســيم لــن يــؤدي إلــى 
زوال التــزام الكفيــل بــل يبقــى ملتزمــاًً بتســوية الديــون التــي نشــأت قبــل أن �صبــح العمليــة التــي 
ــد قبــل  ــل ق ــر إلا إذا كاًن الكفي ــة للاحتجــاًج بهــاً �جــاًه الغي ــة قاًبل ــزوال الشــخصية الاعتباًرَي أدت ل
غيــر ذلــك )Pla-Busiris (0(7(. أمــاً فــي حــاًل انــحلال الشــخصية الاعتباًرَيــة للكفيــل للأســباًب 
نفســهاً المذكــورَة أنفــاًً فــإني التزامــاًت هــذا الكفيــل )الشــخص الاعتبــاًرَي( �نتقــل للشــخصية 

الاعتباًرَيــة الجديــدة التــي �لقــت جــزءاً أو كاًمــل الذمــة الماًليــة للشــخصية الاعتباًرَيــة الســاًبقة

ــن  ــاًدة 9)3) مــن التقني ــي الم ــاً المشــرع ف ــد �ناًوله ــة الحســاًب الجــاًرَي فق ــق بكفاًل ــاً يتعل فيم
ــة.  ــة بمــدة هــذه الكفاًل ــة المتعلق ــد مــن النزاعــاًت التقنيني ــر العدي ــة �تثي ــت هــذه الكفاًل ــي، وكاًن المدن
ــي،  ــي الفرنس ــاًد القضاًـ ــف الاجته ــة موق ــألة متبني ــذه المس ــم ه ــاًدة لتحس ــذه الم ــاًءت ه ــك ج ولذل
فنصّــت علــى أنيــه لا يجــوز مـاًلبــة كفيــل الحســاًب الجــاًرَي أو حســاًب الادخــاًرَ بعــد مــرورَ خمــس 
ــل  ــزام الكفي ــل هــو ألا يســتمر الت ــد كاًن الهــدف مــن هــذا التعدي ــة. وق ــى انتهــاًء الكفاًل ســنوات عل
إلــى مــاً لا نهاًيــة، فــكاًن الكفيــل يبقــى ملتزمــاًً بكفاًلــة الحســاًب التجــاًرَي طاًلمــاً أن هــذا الحســاًب 

ــاًً لا زال مفتوح

ــة يقــوم علــى أســاًس التــزام الكفيــل باًلوفــاًء بديــن شــخص آخــر ولذلــك فإنــه  إني نظــاًم الكفاًل
ــل  ــل وقب ــى إني الكفي ــن، وحت ــغ الدي ــداد مبل ــوم بس ــاً يق ــن عندم ــذا المدي ــى ه ــودة عل ــتـيع الع يس
ــاًء  ــوم بوف ــل أن يق ــن قب ــى المدي ــي بعــض الحــاًلات الرجــوع عل ــر كاًن يســتـيع ف ــل الأخي التعدي
دينــه، وهــو أمــر يدخــل فــي طبيعــة الكفاًلــة فلــولا هــذا الحــق باًلرجــوع علــى المديــن لــكاًن الكفيــل 
مســؤولاً كاًلمديــن نفســه فــي الوفــاًء باًلديــن بــل إنــه كاًن المســؤول الوحيــد عــن الوفــاًء باًلديــن فــي 
حــاًل ســقط حــق الداـــن باًلرجــوع علــى المديــن الأصلــي كمــاً هــو الحــاًل فــي حــاًل إفلاس المديــن. 
ــاً  ــاً عــن طبيعته ــة وإخراجه ــة الكفاًل ــى �شــويه طبيع ــؤدي إل ــت � ــإني هــذه الأوضــاًع كاًن ــك ف ولذل
ــن )9))  ــن الجديد�ي ــد أجــاًز فــي الماًد�ي ــك نجــد أني المشــرع الفرنســي ق ــة. ولذل ــة الأصلي التقنيني
ــمح  ــه. أي إن المشــرع الفرنســي س ــل نفس ــة الكفي ــن كفاًل ــث يمك ــة بحي ــة الثاًنوي و)-)9)) الكفاًل
للكفيــل باًلمـاًلبــة بضماًنــة لكفاًلتــه، ويكــون التــزام الكفيــل الثاًنــويsous caution فــي هــذه الحاًلــة 
هــو الوفــاًء باًلمبلــغ الماًلــي الــذي فشــل الكفيــل الأصلــي باًســترجاًعه مــن المديــن الأصلــي، أي إنّ 
الكفيــل مــن الباًطــن لا يكفــل الديــن الأصلــي فــي مواجهــة الداـــن. وهنــاً يتفتــرض أن الكفيــل الأصلي 
ــة  ــة. و�تســتعمل هــذه التقني ــه كفــيلاً حتــى يمضــي فــي هــذه الكفاًل ــدّم ل يشــترط علــى المديــن أن يق
التعاًقديــة فــي الأوســاًط التجاًرَيــة فــي فرنســاً بحيــث يشــترط المصــرف الــذي يقبــل أن يكــون كفــيلاً 
لأحــد المدينيــن بــأن يقــدّم هــذا الأخيــر بــدورَه كفــيلاً لالتــزام المصــرف )الكفيــل الأصلــي(. بــكلام 
آخــر �كــون هنــاًك كفاًلــة مشــروطة بتوافــر كفاًلــة أخــرى. فهــي إذاً كفاًلــة مســتقلة �ماًمــاًً عــن كفاًلــة 

الكفيــل الأصلــي بحيــث لا يملــك الداـــن أي دفــع أو أي حــق فــي مواجهــة كفيــل الكفيــل
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ــد  ــاً: العق ــن الباًطــن بأنه ــة م ــي الفرنســي الكفاًل ــن المدن ــن التقني ــاًدة )-)9)) م ــرّف الم و�ع
الــذي يلتــزم بموجبــه أحــد الأشــخاًص �جــاًه الكفيــل بــأن يدفــع لــه مــاً قــد يدفعــه هــذا الكفيــل بســبب 

الكفاًلــة.

و�ختلــف الكفاًلــة مــن الباًطــن المنصــوص عليهــاً فــي هــذه المــاًدة عــن نظــاًم آخــر قريــب منــه 
وهــو مــاً يســمى باًلمصــدّق la certification de caution إذ أن المــاًدة )9)) مــن التقنيــن 
المدنــي الفرنســي �نــص علــى أنــه يمكــن للشــخص يلتــزم �جــاًه الداـــن الأصلــي ككفيــل للكفيــل. 
ومــن ثَــمي فــإن الكفيــل مــن الباًطــن يلتــزم �جــاًه الكفيــل الأصلــي فــي حــاًل فشــل المديــن فــي ســداد 
ديونــه فــي حيــن أن المتصــدّق يلتــزم �جــاًه الداـــن باًلوفــاًء بديــن المديــن الأصلــي فــي حــاًل عــدم 

قــدرَة هــذا الأخيــر علــى الوفــاًء بدينــه للداـــن.

ــاًدة  ــص الم ــاًدة )9)) إذ �ن ــص الم ــاًبهاًً لن ــي نصــاًً مش ــاًملات الإماًرَا� ــون المع ــن قاًن يتضم
ــل  ــاًً، وإن كاًن للكفي ــاً مع ــل أو مـاًلبتهم ــل أو الكفي ــة الأصي ــن مـاًلب ــه: للداـ ــى أن ــه عل 078) من

كفيــل فللداـــن مـاًلبــة مــن شــاًء منهمــاً. وباًلتاًلــي فــإن كفيــل الكفيــل فــي التقنيــن الإماًرَا�ــي يشــاًبه 
المصــدّق فــي التقنيــن الفرنســي مــن حيــث الوظيفــة، ولكنــه يختلــف عــن الكفيــل مــن الباًطــن فــي 
التقنيــن الفرنســي لأن التقنيــن الإماًرَا�ــي يســمح للداـــن باًلرجــوع بدينــه علــى الكفيــل وكفيــل الكفيــل 
فــي حيــن أن التقنيــن الفرنســي يعتبــر الكفيــل مــن الباًطــن مســؤولاً فقــط عــن الوفــاًء بديــون الكفيــل 

الأصلــي التــي فشــل بتحصيلهــاً مــن المديــن الأصلــي

و�جــدرَ الإشــاًرَة أيضــاًً إلــى أن التقنيــن الفرنســي يختلــف عــن التقنيــن الإماًرَا�ــي فــي مســألة 
التقــاًدم المتعلقــة بمـاًلبــة الداـــن للكفيــل؛ إذ �نــص المــاًدة )09) مــن قاًنــون المعــاًملات المدنيــة 
الإماًرَا�ــي علــى أنــه إذا اســتحق الديــن فعلــى الداـــن المـاًلبــة بــه خلال ســتة أشــهر مــن �اًرَيــخ 
ــة فــي  ــة باًلكفاًل ــن أن الأحــكاًم المتعلق ــة فــي حي ــل خاًرَجــاًً مــن الكفاًل ــر الكفي الاســتحقاًق وإلا اعتب
التقنيــن المدنــي الفرنســي لا �تضمــن نصــاًً مقــاًبلاً ولــم يغيـّـر التقنيــن الجديــد شــيئاًً فــي ذلــك وعليــه 
فــإن حــق الداـــن باًلرجــوع علــى الكفيــل يتقــاًدم بمــرورَ 5 ســنوت مــن �اًرَيــخ اســتحقاًقه بموجــب 
القواعــد العاًمــة الــوارَدة فــي المــاًدة 4))) مــن التقنيــن المدنــي، والمــاًدة L.((0-4 مــن التقنيــن 

ــوح، 6)0)، ص. 04)) ــو الفت التجــاًرَي. )أب

الخاتمة:

وفي خاً�مة هذا البحث نورَد ماً �وصلناً إليه من نتاًـج:

بــدأ المشــرع الفرنســي الخـــوة الأولــى فــي التعديــلات المتعلقــة باًلضماًنــاًت منــذ عــاًم . )
006) وقــد �مكّــن باًلفعــل مــن إجــراء العديــد مــن التعديــلات فــي هــذه المرحلــة، ولكنهــاً 

لــم �كــن شــاًملة فلــم �شــمل حقــوق الامتيــاًز والكفاًلــة باًلرغــم مــن أنّ هــذه الأخيــرة هــي 



 التعديلات الجوهرية في الكفالة في التقن� المد� الفرنسي: دراسة في المرسوم بقانون رقم 1192-2021 تاريخ 15 سبتمبر 2021.  

(499 - 474)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 4963

ــي  ــددة ف ــورَ المتع ــه القص ــراً لأوج ــك ونظ ــي. ولذل ــع العمل ــي الواق ــتعماًلاً ف ــر اس الأكث
ــي  ــتتهاً ف ــاًم 804)، و�ش ــى ع ــاً إل ــود �اًرَيخه ــي يع ــة، والت ــة باًلكفاًل ــوص المتعلق النص
قوانيــن مختلفــة، و�باًيــن الاجتهــاًدات القضاًـيــة بخصوصهــاً والتــي أدّت علــى حاًلــة مــن 
عــدم الاســتقرارَ التقنينــي وعــدم فعاًليــة هــذه النصــوص فــي الواقــع العملــي ان لا بــدّ مــن 

أن يتدخــل المشــرع مجــدداً لإنجــاًز التعديــلات التــي لــم ينجزهــاً ســاًبقاًً.

أدّت التعديــلات محــل الدرَاســة، باًلنســبة للمشــرع الفرنســي، إلــى �عزيــز فعاًليــة الكفاًلــة . )
ــة، و�وحيدهــاً وإلغــاًء كل مــاً مــن  ــة للكفاًل عــن طريــق �بســيط القواعــد التقنينيــة المنظمّ

شــأنه عرقلــة فعاًليــة الكفاًلــة.

لقــد وجدنــاً بــأن المشــرع الفرنســي، ودون أن يقــوم بثــورَة جذرَيــة فــي أحــكاًم الكفاًلــة وهو . 3
الأمــر الــذي لــم يكــن ضرورَيــاًً باًلأصــل، أجــرى �عديــلات عميقــة فــي أحــكاًم الكفاًلــة فــي 
ــة فــي هــذا التقنيــن  ــد أحــكاًم الكفاًل التقنيــن المدنــي الفرنســي ولا ســيماً مــن خــلال �وحي
ــة، وفــرض  ــاًد الكفاًل ــة لانعق فــي المــواد 88)) إلــى 0)3)، و�خفيــف الشــكلية المـلوب
التــزام التحذيــر، والتــزام �بصيــر الكفيــل وكفيــل الكفيــل، و�بنــي بعــض الحلــول المســتمدة 

مــن الاجتهــاًدات القضاًـيــة، والتخلــي عــن بعــض الصياًغــاًت التــي عفــاً عليهــاً الزمــن.

التوصية:

ونوصــي المشــرع الإماًرَا�ــي فــي خاً�مــة هــذا البحــث باًلاسترشــاًد ببعــض التعــديلات التــي 
ــي،  ــون الإماًرَا� ــي القاًن ــة ف ــة للكفاًل ــي الأحــكاًم المنظمّ ــررَ إعــاًدة النظــر ف ــي حــاًل ق درَســناًهاً ف
وخاًصــة مــاً يتعلــق باًلتزامــاًت التبصيــر و�حذيــر الكفيــل و�كييــف الكفاًلــة و�وســيع المــدة المحــددة 
لعــودة الداـــن علــى الكفيــل مــع التأكيــد علــى أن العديــد مــن التعــديلات المســتحدثة بموجــب القاًنــون 
ــة  ــع العمــل فــي فرنســاً كمــاً هــو الحــاًل باًلنســبة للكتاًب ــى مــع واق ــد �تناًســب باًلدرَجــة الأول الجدي
ــة  ــي الأنظم ــبة لباًق ــاًً باًلنس ــديلاً جوهري ــر �ع ــد لا �عتب ــمي ق ــن ثَ ــة؛ وم ــند الكفاًل ــى س ــد عل بخــط الي
القاًنونيــة كمــاً هــو الحــاًل باًلنســبة للقاًنــون الإماًرَا�ــي خاًصــةً وأني الكفاًلــة فــي التقنيــن الإماًرَا�ــي 

�ختلــف أصلاً فــي فلســفتهاً وأصولهــاً القاًنونيــة عــن التقنيــن الفرنســي.
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Fundamental Amendments to Suretyship in the 

French Civil Code: A Study of Law No. 1192-2021 of 

September 15, 2021

Pierre Mallet(((

Abstract:

The French legislator took steps to amend the provisions related to 
personal and real guarantees under the decree issued on September (5, (0((, 
completing the first step begun in (006. This amendment aimed to simplify 
the legal provisions regarding guarantees and enhance their effectiveness 
while maintaining a balance between the rights of the involved parties, 
including creditors, debtors, and guarantors. The reform sought to amend 
various aspects of suretyship, including strengthening the protection of the 
surety, reducing formalism, adapting suretyship, and the defenses available 
to the surety against the debtor. This paper aims to examine the important 
fundamental amendments introduced by the French legislator through 
the new statute by presenting each important amendment and comparing 
it with the previous legal situation before the enactment of the new law. 
Furthermore, the paper includes references to the UAE law in order to 
illustrate how it differs from the French civil Code regarding suretyship.

Keywords: Surteyship, Information provision, The guarantor's 
recourses, Commitment to warn.
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